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تعتبر الأسرة اللبنة الأساسیة للمجتمع فصلاحها یعني صلاح المجتمع وفسادها یعني فساد 

أساسها المودة والرحمة  ،والمرأة على الوجه الشرعيالرجل  لزواج  سرة نتیجةالمجتمع ، وتقوم الأ

جتماعیة ، وحسن الخلق ونبذ الآفات الإبنساوالمحافظة على الأ ،والتعاون وإحصان الزوجین

المعدل  11-84سرة رقم وهذا بموجب ما نص علیه المشرع من أحكام عامة في قانون الأ

  .في المواد الثانیة والثالثة والرابعة منه ، 02-5والمتمم بالأمر رقم 

ه القرآن بالمیثاق فالإسلام الزواج عنایة كبرى وجعله أوثق العرى بین الناس وقد وص ولقد أول

وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثاَقًا (( : الغلیظ في قوله تعالى 

  . 21الآیة  -النساء :  ))غَلِیظًا

لكن إذا استحالة العشرة الزوجیة بین الزوج والزوجة  ،الدوام والبقاءولقد شرع الزواج على سبیل 

ي یوقعه ذوذلك عن طریق الطلاق ال،ن الزوجین یستطیعان التخلص من الرابطة الزوجیة إف

و الخلع ، وهو أوفي المقابل للزوجة أیضا حق فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق ،الرجل 

 48ق منح للزوجین لفك الرابطة الرابطة الزوجیة طبقا للمادة موضوع دراستنا وهناك أیضا طری

رف عوهو ما ب ،بأن یتفقا على إنهاء العلاقة الزوجیة بإرادتها المجتمعة ،سرةمن قانون الأ

وموضوع بحث دراستي له أهمیة خاصة بما له من علاقة وطیدة ،بالطلاق عن طریق التراضي 

كثر أذي هو في هذه الحالة زوجها ، وتزید أهمیة البحث بالمرأة وبحریتها وبعلاقتها بالرجل ال

عندما یصبح مضمون هذا الموضوع حق المرأة في فك الرابطة الزوجیة ، ویحتوي هذا 

سلامیة العراء ، والتي هي حكام الفقهیة مرجعیتها الشرعیة الإالموضوع على ثروة كبیرة من الأ

من قانون  222طبقا لنص المادة  ،الشخصیةحوال القانون الواجب التطبیق في مسائل الأ

  .الأسرة 

ث وبالنظر إلى أهمیة الموضوع البالغة غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق له بالتفصیل ، حی

من قانون  54،  53وذلك بموجب نص المادتین ،كتفى بمادة وحیدة في تنظیم الخلع والتطلیق إ

  .سرة الأ

و اكثر ، بینما أخلال الزوج بأحد التزاماته إوجة بسبب فأساس التطلیق هو الضر اللاحق بالز 

لزوجها ونفورها منه ، وبهذا یكون للزوجة طریقین لفك  ةیجد الخلع أساسه في كراهة الزوج



  مقدمة
 

 

 ب  

ول المتمثل في التطلیق یفتح لها الطریق الثاني الرابطة الزوجیة ، فإذا انتفت أسباب الطریق الأ

  .و ما یعرف بالخلع فتداء نفسها مقابل مبلغ مالي وهلإ

حكام فك الرابطة الزوجیة عن طریق الزوجة الواردة في قانون أوتهدف الدراسة إلى المقارنة بین 

جابة على وهذا یتطلب منا الإ ،الإسلامیة الاصلیة في الشریعة سرة الجزائري  وأحكامهاالأ

  : شكالیة التالیة الإ

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم أحكام فك الرابطة الزوجیة بإرادة الزوجة بما 

  عتبارها المصدر الحقیقي والرئیسي له ؟إسلامیة بحكام الشریعة الإأیتوافق مع 

 القانونیة المواد لتحلیل ،عتمدنا المنهج التحلیلي والمنهج المقارن إوللإجابة على هذه الإشكالیة 

، وقد  الإسلامیة، الشریعة بأحكام ومقارنتها دراستنا، موضوع في الجزائري المشرع بها جاء التي

ول للتطلیق باعتباره سببا لفك قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلین ، تعرضنا في الفصل الأ

ول بماهیة التطلیق  الرابطة الزوجیة ، والذي تم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث ، یتعلق المبحث الأ

  .ثار المنجرة عن التطلیق ما المبحث الثاني تناولنا فیه أسباب التطلیق ، والمبحث الثالث الأأ

خر إلى أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى الخلع كمبرر لفك الرابطة الزوجیة والذي قسم هو الأ 

،  ثلاثة مباحث ، تناولنا في المبحث الأول ماهیة الخلع ، وفي المبحث الثاني شروط الخلع

  .وفي المبحث الثالث آثار الخلع 

 .لینتهي بحثنا بإذن االله بخلاصة تتضمن النتائج المتوصل إلیها 
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یعتبر التطلیق طریق من طرق الطلاق والذي یكون بطلب من الزوجة في الحالات التي نص 

وقبل ذلك لابد من التعرض لماهیة  علیها المشرع الجزائري والتي سنتطرق لها في هذا الفصل ،

  : التطلیق وذلك على النحو التالي 

  ماهیة التطلیق  :ول المبحث الأ 

لقد جعل الإسلام الطلاق بید الذي سعى إلى بناء الحیاة الزوجیة ، وفي نفس الوقت شرع 

القاضي وجب  مماأ رثبتت الزوجة الضر أفإذا  ،ساءة من الزوجالتطلیق للزوجة إذا كانت الإ

  .علیه التفریق ، ومن هذا نورد تعریفا دقیقا للتطلیق 

  تعریف التطلیق :  ولالمطلب الأ 

من قانون الاسرة  53قتصر على ذكر أسبابه في المادة إ لم یعرف المشرع الجزائري التطلیق و 

  .وبالتالي سنكتفي بالتعریف اللغوي والاصطلاحي  ،الجزائري 

  اللغوي للتطلیق  معنىال :الفرع الأول 

صل الكلمة یعود إلى طلق تطلیقا ، أي طلقت أنجد أن ،بالرجوع إلى المعنى اللغوي للتطلیق 

المرأة زوجها ، وتطلیقها منه بمعنى خلاصها من قید الزواج ، وتطلیق الرجل من قومه بمعنى 

   1تركهم ومفارقتهم

  الاصطلاحي للتطلیق  لمعنىا :الفرع الثاني  

فهو طلاق بناءا على الارادة المنفردة للزوجة ، ویتم بحكم قضائي رغم  ،لاحأما في الاصط

نها متضررة ، ویفرق القاضي بینهما عملا بقواعد العدالة أمعارضة الزوج له طالما 

  .2والإنصاف

و یقع بإرادة الزوج ، وهو نتیجة طبیعیة أن الطلاق یكون أویختلف التطلیق عن الطلاق كون 

ما التطلیق فیكون بطلب من الزوجة وبإرادة القاضي وتدخل أ، " العصمة بید الرجل " لمبدأ 

القاضي هنا لأن العصمة لیست بید الزوجة وتبعا لذلك فهي لا تملك أن تطلق نفسها من 

  .على الزوج جبرابطة الزوجیة لتجاء إلى القضاء لأن الراجازت لها الشریعة الإأزوجها ولذا 

  

                                                           
  665، الطبعة الثامنة ، دار المشرق ، بیروت لبنان ، توزیع المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ، ص  الابجديالمنجد  1

  864، ص  46، ط  1999، دار المشرق بیروت ،  منجد الطلابفؤاد إفرام البستاني ،   2



  لیق كسبب لفك الرابطة الزوجیة التط                                 : الفصل الأول 

 

 

 6 

  

  دلیل مشروعیة التطلیق  :مطلب الثاني ال

وعلیه سنتناول سند ودلیل  ،صلیة لمشروعیة أي فعلدلة الأیعتبر الكتاب والسنة والإجماع،الأ

 :مشروعیة التطلیق من خلالهم فیما یأتي 

  

  من القران الكریم  :وللأ الفرع ا

  1 ))یُغْنِ اللَّهُ كُلا� مِّن سَعَتِهِ  وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِیمًا وَإِن یَتَفَرَّقَا: (( قال تعالى 

یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  وَاتَّقُوا اللَّهَ :(( وقوله تعالى 

ن مَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مبینة وتلك حُدُودُ اللَّهِ  وَ 

لِكَ أَمْرًا    . 2))یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ

فهذه الایة تنفي الجناح والاثم عن فعل  3))  لاَّ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ((: وقوله تعالى 

  .ةالطلاق إذا تم في حدوده الشرعی

  النبویة الشریفة  من السنة: الفرع الثاني 

(( : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : روى حمید ابن عبد الرحمن عن أبي موسى قال 

یقول أحدكم لزوجته قد طلقتك ، قد راجعتك ، لیس هذا طلاق المسلمین ـطلق المرأة من قبل 

للطلاق والتفرقة بین طلاق المسلمین  ، وهذا تنظیم عن الرسول صلى االله علیه وسلم)) عدتها 

  .وطلاق غیرهم 

أبغض الحلال إلى االله :" وروى محارب بن دثار عن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

وروى ان النبي صلى . ویشیر هذا الحدیث أن الطلاق مشروع ولكن بأسبابه ودواعیه " الطلاق 

وروى عنه أنه " جد النكاح والطلاق والعتاق ثلاث جدهن جد وهزلهن :" االله علیه وسلم قال 

طلق حفصة وراجعها ، وما ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم  من قول او فعل أو تقریر 

  .سلام یة الطلاق في الإعیؤكد مشرو 

  
                                                           

   130سورة النساء الایة   1
  01سورة الطلاق الایة   2
  236سورة البقرة الایة   3
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  من الإجماع :رع الثالثالف

  

الإجماع منذ عهد الرسول علیه الصلاة والسلام حتى الیوم على جواز الفرقة ن وهي  إنعقد

محظورة  أصلا ولا تباح إلا لحاجة او ضرورة ، وإباحته مقیدة بقیود تكفل الصالح العام وتكفل 

تحقیق التوازن بین حقوق كل من الزوجین ووجباتهما ، ذلك ان الزوجیة میثاق غلیظ لا ینفصم 

  .ب ملحة إلا لأسبا

عتباره ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، وعند عدم الحاجة إن الطلاق مشروع بأوخلاصة القول 

  . 1فحرام على الرجل إیقاعه وحرام على الزوجة طلبه 

  طبیعة التطلیق : المطلب الثالث 

نعطي نظرة ولو مختصرة عن الطبیعة القانونیة  ،بعدما تطرقنا لمفهوم التطلیق ودلیل مشروعیته

وممارسة هذه الرخصة  ،له ، والتي یمكن اعتباره رخصة استثنائیة منحها، المشرع للقاضي 

  .مقیدة بعدة قیود وهي كلها خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي

  الطبیعة الشرعیة للتطلیق  : ول الفرع الأ 

ختلفوا حول ما یندرج إالفقهاء على أن الحیاة الزوجیة، تنتهي بالطلاق أو الفسخ ولكنهم  تفقإ

نهاء لعقد زواج صحیح ، في حین الفسخ هو نقض له لخلل إضمن كل منهما ، فالطلاق یعد 

ن الفسخ لا ینقص عدد الطلقات التي أرافق نشوءه فأعطى للآخر حق طلب الفسخ ، كما 

  .طلاق یملكها الزوج عند ال

وعلیه یرى الأحناف أن كل فرقة من جانب الزوج ولا یمكن أن تكون من جانب المرأة فهي 

ما الفرقة التي تكون من قبل الزوجة ولا یمكن أن تكون من أطلاق ، كالفرقة بسبب الإیلاء ، 

قبل الزوج هي فسخ ، كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته ، وبناء على طلك فإن اهم الفرق 

و اللعان ، والتفریق أو الخلع أالتي تعد طلاقا عند الاحناف هي تطلیق الزوج بسبب الإیلاء 

  .لعیب جنسي

                                                           
، الاسكندریة ، 1997طبعة  ،دار المطبوعات الجامعیة  ، الطلاق عند المسلمین دراسة فقهیة وقانونیةمحمد كمال امام ،   1

  30ص 
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التفریق لردة  أحد الزوجین ولفساد الزواج ، أو التفریق : فسخا فهي  مما الفرق التي تعد عندهأ

  1لعدم إفادة الزوج لزوجته ، أو الفرقة بسبب حرمة المصاهرة 

ن الفرق التي تقع بین الزوجین تعتیر أفقد ذهبوا إلى القول ب، ما بالنسبة للشافعیة والحنابلة أ

: والفرق التي تعد عنده طلاقا هي  ،نائبه وما عدا ذلك یعتبر فسخا وإذا وقعها الزوج أ ،طلاقا

الفرق وتطلیق القاضي إن امتنع الزوج عن الطلاق بسبب الإیلاء ، وأما ،تطلیق الزوج والخلع 

أو  ، أو بسبب إعسار الزوج ، حد الزوجینأالتفریق لعیب في : فسخا هي  مالتي تعد عنده

  .ه تفساد العقد ، أو عدم كفاءة الزوج لزوج

یكون في السبب الموجب للفرق ، فإن  ،ن الفرق بین الطلاق والفسخأبینما ذهب المالكیة إلى 

سواء كانت من  ،بسبب لا یستوجب حرمة مؤبدة بین الزوجین،كانت فرقة من زواج صحیح 

ن كانت ناتجة عن زواج فاسد إوأما ،عدت طلاقا  يضالقاو أو من الزوجة أ ،و نائبه أالزوج 

  .فیعد ذلك فسخا 

 ،حدهماأأو لعیب في  ،تطلیق الزوج عن طریق الخلع: والفرق التي یعتبرونها طلاقا هي 

  .أو عدم الكفاءة ،ر أو بسبب الإیلاءسار الزوج ، التفربق للضر عإ

باء أحد أالتفریق لسبب اللعان ، أو فساد عقد الزواج ، أو بسبب : وما یعد عندهم فسخا 

  .الزوجین 

إلا في حالة التفریق باللعان أو  ،ما الظاهریة فكل فرقة تمت بین الزوجین یعتبرونها طلاقاأ

  2ختلاف الدین إ

  الطبیعة القانونیة للتطلیق  :ثاني لالفرع ا

م طلاق أذا كان التطلیق هو عبارة عن فسخ إما فی ینلا نجده یب ،بالرجوع إلى قانون الأسرة

مر تقدیرها أمن قانون الاسرة ، وترك  53في المادة  ،وإنما ذكر حالات على سبیل الحصر

تتوفر حالة من هذه الحالات فما علیه إلا الحكم بالتطلیق ،  للقاضي بحیث إذا رأى بأنه فعلا

الذي یقوم بالتقریر ما إذا أخل الزوج  فهویجابي إلأن القاضي في هذه الحالة یكون له دور 

                                                           
  11ص ،  2010 ،،  الجزائر ط د ،دار الهدى ،  التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة الاسلامیةمنصوري نورة ،   1
  666ص  ،ن س د ،د ط ،   لبنان   ،دار الفكر ،2الجزء ،  المسلمةالفتاوى الجامعة للمرأة ابن باز ،   2
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والحكم الذي  ،وبفضل هذا التقریر ینشأ حق إرادي للزوجة في إنهاء العلاقة الزوجیة ،بالتزاماته

  1نشئ یصدر بتطلیق الزوجة هو حكم م

ي تندرج تحت هومن هنا نستخلص بأن الفرقة التي یكون مصدرها المباشر هو الحكم القضائي ف

  .نظام الفسخ كالحكم بالتطلیق 

  

  الأسباب الواجب توفرها لقیام التطلیق بین الزوجین: المبحث الثاني 

سباب التي یجوز من خلالها من قانون الأسرة ، التي نصت على الأ 53بإستقراء المادة  

رفضه  أو ،وللقاضي السلطة التقدیریة في قبول طلبها،للزوجة أن تطلب فك الرابطة الزوجیة 

  :سباب وفیما یلي تفصیل هذه الأ

   تخلي الزوج عن التزاماته الزوجیة والعائلیة: ول المطلب الأ 

یتوجب على الزوجین عدم  ،یترتب على عقد الزواج مجموعة من الواجبات والحقوق المتبادلة

خلال من طرف الزوجة ن كان الإإسرة ، فضرار بكیان الأالاخلال بها ، لأن ذلك من شأنه الإ

و مبرر أدون سبب ،ما إذا تخلى الزوج عن القیام بواجباته الزوجیة أ ،جاز للزوج تطلیقها 

  .شرعي یجوز للزوجة اللجوء إلى القضاء لفك الرابطة الزوجیة 

  :ي هذا المطلب ثلاثة فروع كما یلي وسنتناول ف

  التطلیق لعدم الانفاق  :الفرع الاول 

سلامیة على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها أجمع أئمة الشریعة الإ :أولا الموقف الفقهي 

وفي حالة امتناع الزوج عن القیام بذلك فإنه یجوز للزوجة أن تطالب بالتفریق بعدم النفقة 

 :التفریق إن ثبت لدیه عدم الانفاق ، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى ویحكم لها القاضي ب

  3))فِإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ : ((وقوله تعالى   2 )) وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ((

وإن بقاء الزوجة مع زوجها دون انفاق قد یشكل ضررا أو یعرضها للخطر ولذلك أعطاها الشرع 

  .هذا الحق

  :وقد انقسم الفقهاء إلى ثلاث أراء

                                                           
 18صوري نورة ، مرجع سابق ،صمن 1

  231سورة البقرة الایة   2
  229سورة البقرة الایة   3
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ینفق علیها وأصحاب هذا  لا يذبعدم التفریق بین الزوجة وزوجها ال:  ولالرأي الأ یقول  -

 1حناف الرأي هم الأ

لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا ((: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 

  . 2))آتَاهُ اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا 

والذي یقول ان للزوجة حق طلب التفریق لعدم الإنفاق وعلى القاضي ان  :أما الرأي الثاني 

ودلیلهم في  3صحاب هذا الرأي هم مالك والشافعي وأحمدأیستجیب لطلبها إذا اثبتت له ذلك و 

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ : ((وقوله أیضا  4 ،))فِإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ : ((قوله تعالى 

  5))ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

نتفى الضرر إ إذا ماأوخلاصته أن للمرأة التي أغر بها الزوج طلب التفریق ،  :أما الرأي الثالث 

   6فلیس لها هذا الحق ، وقد ذهب إلى ذلك الامام ابن قیم الجوزیة

نفاق زوجها إن تطلب التطلیق لعدم أجاز المشرع الجزائري للزوجة أ :ثانیا الموقف القانوني 

واضعا لها عدة شروط لابد من ، سرةالأمن قانون  53من المادة  ولىلأللفقرة اعلیها طبقا 

  : توافرها والتي تتمثل في

نفاق علیها بالنفقة ، فإن رفض الإ یأمرهحكم  ستصدارلان ترفع دعوى مسبقا ضد زوجها أ -01

متثاله للحكم إیها التطلیق لعدم ن ترفع دعوى ضده تطلب فأهنا یمكن للزوجة ،ولم ینفذ الحكم 

  .بالنفقة  یأمرهالذي 

 118475: ،تحت رقم02/05/1995: عن المحكمة العلیا قرار بتاریخ الاطار صدر وفي هذا

یمكن الحكم بالتطلیق بسبب الاهمال وعدم الانفاق إلا إذا صدر حكم  لا" :بأنهوالذي قضى 

  . 7"تنفیذ ذلكبوجوب النفقة على الزوجة ، وأن یمتنع الزوج عن 

                                                           
  604ص م ن ،  دن ،  س، د  دط ،، الجزء الثاني ، دار التراث فقه السنةسید سابق ،  1

  7سورة الطلاق الایة   2
 ، م1999 ،، دم ن د ط  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1 ج،  الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائريالعربي ،  بلحاج  3

         276ص 
   229سورة البقرة الایة   4

  231سورة البقرة الایة  3 
  277، ص  المرجع  فسن ، العربي بلحاج  6
  78ص ،  الأولالعدد ، 1997، المجلة القضائیة لسنة  02/05/1995: ، الصادر بتاریخ  118475:القرار رقم  7
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سار زوجها وقت الزواج ، فإن كانت عالمة بذلك ووافقت على عأن تكون غیر عالمة بإ -02

زْقَ ((: الزواج به سقط حقها في طلب التطلیق لعدم الانفاق مصداقا لقوله تعالى  اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّ

  . 1))الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ  لِمَن یَشَاءُ وَیَقْدِرُ  وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا

من قانون الأسرة الجزائري ، حیث تكون النفقة  80،  79،  78وهو مراعاة أحكام المواد  -03

الممتنعة عن تقدیمها هي التي تتعلق بالأكل والشرب واللباس والعلاج والمسكن وما یدخل في 

الضروریات حسب قدرة الزوج ، وعلیه لابد للقاضي عند تقدیره النفقة أن یراعي حال الطرفین 

  .لمعاش وظروف ا

من قانون الأسرة، حیث یراعى في تقدیرها حالة  80،  78ویكون الحكم بالنفقة حسب المادتین 

الزوجین، وأن لا یتجاوز القاضي مدة سنة قبل رفع الدعوى عند الحكم بها عن ثبت لدیه ما 

  .2یدعو لذلك ، وإلا فتقدیرها یكون ابتدءا من تاریخ رفع الدعوى إلى أن یزول مبررها

یلاحظ على المشرع الجزائري انه لم یحدد مقدار النفقة التي اعسر بها الزوج بحد ادنى ،  وما

والذي یصلح كسبب لتأسیس دعوى التطلیق ، كما انه لم یبین المدى التي ترفع خلالها الزوجة 

من  331دعوى التطلیق ، مما یحملنا على الاعتقاد بضرورة مراعاة ما نصت علیه المادة 

وبات وهو اجل شهرین متتالین ، وهذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي في القرار قانون العق

: " والذي جاء فیه  34791: تحت رقم  19/11/1984: الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

حكام الشریعة الاسلامیة أن عدم الانفاق على الزوجة أمتى كان من المقرب فقها وقضاءا في 

  3ن متتابعین یكون مبررا بطلبها التطلیق في مدة تزید عن شهری

  ربعة أشهر أالهجر في المضجع فوق : الفرع الثاني 

الهجر في المضجع هو التباعد ، ویقال هجر أي تباعد عنه ، والمضجع هو محل الاضطجاع  

 . 4ضطجاع وقیل هو كنایة عن ترك جماعها ن یوفیها ظهره عند الإأقبل 

                                                           
  26سورة الرعد الایة   1
  39 ، 38،  37ص ،  2012 ،، الجزائر ط د ،دار الهدى ،  صورو أثارفك الرابطة الزوجیة في قانون الاسرةبادیس ذیابي ،   2
  25، العدد الثالث، ص 1989لسنة  ، المجلة القضائیة 34791 :، تحت رقم 19/11/1984 :  القرار الصادر بتاریخ  3
   118ص ،  2009 ،الجزائر ، أولىطبعة  ،دار الخلدونیة ،،  الاوسط في شرح قانون الاسرة الجزائریة،طاهر حسین   4



  لیق كسبب لفك الرابطة الزوجیة التط                                 : الفصل الأول 

 

 

 12 

وذلك بان یهجرها مع المبیت معها في  ،والهجر في المضجع هو هجر الزوج فراش الزوجیة

: لقوله تعالى  1نها في حدود الشرع اوعدم فرب، عنها  بالإعراضغرفة نوم الزوجیة ، وذلك 

  .2))وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلاً ((

صلا كوسیلة من وسائل التأدیب التي یملكها الزوج في مواجهة أقد شرع الهجر في المضجع 

  .زوجته بغرض تهذیبها 

هتمام ولا یهتم الإ ،ن یدیر ظهره لزوجته في الفراشأب ،ویكون هجر الزوج لزوجته في المضجع

أو قد یترك فراش الزوجیة أو غرفة  ،فلا یعتبر زوجته موجودة بجانبه  ،المطلوب منه كزوج

خرى ، كما قد یكون بهدف تأدیب الزوجة وقد أو في غرفة ألینام في فراش اخر  النوم الزوجیة

وهذا ما یسمى  ،ربعة أشهر فأكثر أیكون كذلك ناتجا عن حلف الزوج على ترك قربان زوجته 

لا تهذیبها فلا ،ضرار بالزوجة وتعذیبها یلاء ، كما قد یكون الهجر في المضجع قصد الإبالإ

ها الشرعیة الملازم لطبیعتها البشریة ، وبغض النظر عن الهدف الذي یؤدي لها حقا من حقوق

نه یحق للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي إذا إیرجوه الزوج من هجره لزوجته في المضجع ف

  .3ربعة أشهر متتالیة أتجاوزت مدة الهجر في المضجع 

ویشترط للتطلیق للهجر في المضجع في القانون الجزائري توافر شروط أساسیة معینة حتى 

  : یمكن للزوجة أن تلجأ للقضاء وهي 

ولا یعاملها  ،ویترك فراش الزوجیة ویدیر لها ظهره،أن یهجرها زوجها في المضجع  -01

  .بل ینصرف عنها ویهمل وجودها  ،معاملة الزوج

أي  والأخربحیث لایقع بین الشهر  ،لمدة تفوق أربعة أشهر متتالیة ن یستمر هذا الهجرأ -02

ن وقع ذلك ولو لمرة واحدة فلا نكون بصدد إ و  ،تصال بینهما ولو لمرة واحدة طیلة هذه المدةإ

  .4أشهر حقیقیة  أربعةهجر 

                                                           
  559بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص   1
 10سورة المزمل الایة   2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص   التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الاسرة الجزائریةعیسات ، الیازید   3

  103 ، ص 102ص ،2001عكنون ، جامعة الجزائر ،  فرع عقود ومسؤولیات ، كلیة الحقوق بن
، مذكرة لنیل شهادة  لقانون الوضعيالطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الاسلامیة وانعیمة تبودوشت ،  4

  135ص  ،2000 ،الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائر
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 وأن لا یكون هناك ما یبرره لا من الناحیة الشرعیة ،أن یكون هذا الهجر عمدیا ومقصودا -03

  .ولا من الناحیة القانونیة 

و في الخدمة أ ،و مبرر قانوني كوجود الزوج في المستشفىأوإما إذا كان الهجر لعذر شرعي 

الوطنیة أو في مكان اخر من اجل وظیفته فغن الهجر في هذه الحالات له مبرراته وأسبابه 

  .1المعقولة 

   التطلیق لغیاب الزوج :الفرع الثالث 

ومراجعته  ،مام القضاءأحضاره إن یكون الرجل في موضع لا یسهل أو الغیاب أبقصد بالغیبة 

أو كان مختفیا في البلد نفسه غیر  ،سواء كان غائبا عن البلد حقیقة ،فیما تدعیه زوجته علیه

أن بعض الفقهاء یرجح أن الرجل لا یكون غائبا إلا إذا كان خرج من بلدته التي یقیم فیها مع 

 2ن تلك الغیبة مسافة القصر أو اكثر زوجته على أن تكو 

خر لا والأ ،حدهما یجیز التطلیق لغیاب الزوجأنقسم الفقهاء إلى فریقین إ :ولا الموقف الفقهي أ

  .ن طالت المدة إ یراه سببا لطلب الفرقة و 

قالوا بجواز التطلیق بسبب الغیبة الطویلة التي  ،هم المالكیة والحنابلة :ولفأصحاب الرأي الأ

  .3 ةلها النفقن تیسرت إ وتتضرر منها حتى و  ةمنها الزوجتستوحش 

ن طالت إ وهم لا یرون سببا للتفریق حتى و  ،وهم الحنفیة والشافعیة :صحاب الرأي الثانيأ ماأ

  .یجیز ذلك ولعدم وجود دلیل شرعي ،ن یكون سببا لذلك أنعدام ما یصلح الغیبة ، لإ

  :ختلف الفقهاء في نوع الغیبة ومدتها وفي نوع الفرقة إ و 

و بغیر أو التجارة أففي رأي المالكیة انه لا فرق بین في نوع الغیبة بین أن تكون بعذر كالعمل 

  .سنوات  03خرى أوجعلوا حد الغیبة الطویلة سنة فأكثر وفي روایة  ،عذر

                                                           
  120ص  ، 2009 ،، مصر دط ،دار الكتب القانونیة  ، شرح قانون الاسرة الجزائري ،أحمد نصر الجندي  1
 الاولى الطبعة ،الدار العلمیة الدولیة  ، ، احكام وأثار الزوجیة ن شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصیةمحمد سمارة   2

  331ص ،  2002الاردن ، 
 ،دت ن  دم ن ، ، منشورات الحبلى الحقوقیة، دط ،أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة رمضان علي السید الشرنباصي، 3

 67ص 
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ویفرق القاضي حالا بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وینذره إما بالحضور او 

إن كان مكان الزوج معلوما ویكون ،ویحدد له مدة بحسب ما یرى  ،و إرسال النفقةأالطلاق 

  1.الطلاق بائنا 

شهر عملا ا 06وفي رأي الحنابلة إن كانت الغیبة لعذر فلا یجوز التفریق بیمهما وقدر الغیبة 

من فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه حیث كان بأمر الجنود بالعودة إلى نسائهم كل اربعة 

والفرقة تكون فسخا لا طلاقا  ،ثبتت الزوجة ما تدعیهأ تىأشهر ، ویفرق القاضي في الحال م

  لأنها فرقة من طرف الزوجة وهي عندهم فسخ 

من قانون  53ري حسب الفقرة الخامسة من المادة از المشرع الجزائجأ :ثانیا الموقف التشریعي 

  :نه وضع شروطا لذلك والتي تتمثل في أسرة التطلیق للغیاب غیر الأ

أن یغیب الزوج غیبة طویلة تفوق السنة وتحسب هذه المدة ابتداء من یوم غیابه إلى  -

یوم رفع الدعوى لأته لا یمكن للزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها الغائب إذا لم تكن 

 .مدة الغیاب سنة من الزمن 

فإن كان غیاب الزوج لمدة ،و شرعي مقبول أن یكون غیاب الزوج دون عذر فانوني أ -

جل التعلم فإنه لا تقبل دعوى أو من أسنة سبب أدائه الخدمة العسكریة أو خدمة عامة 

 .التطلیق لغیاب الزوج في مثل هذه الحالات 

أن یغیب الزوج دون أن یترك لزوجته مالا لتنفقه على نفسها وأولادها فإن غاب لمدة  -

الا تنفقه على نفسها وأولادهما فلا یجوز لها سنة سواء بعذر أو بغیر عذر وترك لها م

 .طلب التطلیق في هذه الحالة 

وعلى القاضي ان یتأكد من توفر كل هذه الشروط حتى یحكم بالتطلیق فإن غاب واحد من 

  .الشروط ترفض الدعوى ولا یحكم لها بالتطلیق 

رجعیا أو بائنا او فسخا إلا أنه لم یبین المشرع الجزائري إن كان التفریق بسبب الغیبة طلاقا 

عكس ما نصت علیه معظم التشریعات العربیة والتي تكون طلاقا بائنا فالقانون المصري وتكون 

  2.طلاقا رجعیا في القانون السوري 

                                                           
 . 332مرجع سابق ، ص  ، احكام وأثار الزوجیة ن شرح مقارن لقانون الاحوال الشخصیةمحمد سمارة ،     1
 .120، مرجع سابق ، ص  شرح قانون الاسرة الجزائريأحمد نصر الجندي،     2
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  التطلیق للعیوب : المطلب الثاني 

یمنع من تحقیق مقاصد الزواج  ، و عقلي في الزوجأهو كل نقصان بدني ،المقصود بالعیب 

  .مر الذي أعطى معه للمرأة حق طلب التطلیقالأ،والتمتع بالحیاة الزوجیة 

  

  الموقف الفقهي  :ول لأ الفرع ال

  :ختلف الفقهاء في مسألة التفریق للعیوب من عدمهإ

ثر لها على عقد الزواج ویستوي في ذلك عیوب الرجل وعیوب أفالظاهریة یرون أن العیوب لا 

لا یجوز فسخه بجذام ولا برص ولا جنون ولا عته ولا خصاء ولا  ،ذا تم العقد صحیحاإالمرأة ف

  . 1جب 

ذهبوا إلى جواز التفریق لعیب الرجل والمرأة على السواء واللجوء  4والحنابلة  3والشافعیة 2المالكیة

ي التفریق بسبب لزام بكل المهر بعد الدخول ونصفه قبل الدخول ، وفإلى الطلاق یؤدي إلى الإ

لكن یرجع  ،لاتفاقإالعیب یعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول وبعد الخول لها المسمى ب

  .الزوج بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة لتدلیسه بكتمان العیب ولا سكنى ولا نفقة 

  :ما أبو حنیفة وأبو یوسف فقولهم أنه لا فسخ إلا للعیوب التناسلیة الثلاثة وهي أ

الخصاء لأنها غیر قابلة للزوال فالضرر فیها دائم ولا یتحقق معها المقصود  –العته  –جب ال

  :الاصلي للزواج وشرطهم في ذلك هي 

                                                           
 .58ص  ،إدارة الطباعة المنبریة ، مصر ، د ت ن،  دط،  10الجزء  ، ، المحلا أبو محمد علي بن سعید ابن حزم 1
 ،تحقیق عبد االله العبادي ، المجلد الثالث ، الطبعة الاولى ، دار السلام ، ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد الحفید  2

  . 1347ص  1995القاهرة ، 

الطبعة الاولى   ،، الجزء الثاني ، المدون الكبرى لمالك بن انس الاصبحي ویلیها مقدمات ابن رشدسحنون بن سعید التنوخي 

 . 145ص  ،1994 ،لبنان،بیروت  ،دار الكتب العلمیة
، كتاب النكاح ، دار  3جزء ،   دط،  مغني المحتاج إلى معاني الفاظ المنهاجمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني ، ش 3

 . 268ص ،   1997لبنان ، ،  ت و المعرفة بیر 
 سدار الكتاب العربي ، د  ، دط ،7الجزء ،  المغني ویلیه الشرح الكبیر لشمس الدین بن قدامةموفق الدین بن قادمة ،  4

 .579ص  ،ن
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أن لا یكون الزوج قد وصل غلى زوجته ولو لمرة واحدة في العمر وإلا لم یثبت لها  -

 .حق طلب التطلیق 

مت به لم یثبت لها حق طلب أن لا تكون الزوجة عالمة بالعیب وقت النكاح فإن عل -

 .التطلیق 

أن لا ترضى بالعیب بعد علمه بعد النكاح فإن كانت على علم لم یثبت حق طلب  -

 .التطلیق 

أن لا یكون في الزوجة عیب مانع من التصال الجنسي فإن كان بها فلا حق لها في  -

 1طلب التطلیق 

-   

  الموقف التشریعي : الفرع الثاني 

أباح المشرع الجزائري حق التطلیق للزوجة بسبب العیوب غیر انه لم یعرف المقصود بالعیوب 

ولم یبین نوعها أهي عیوب جنسیة أو غیرها واكتفى بوصفها هي كل عیب یحول دون تحقیق 

من قانون الاسرة  ولم یذكر أي عیب  53الهدف من الزواج وذلك في الفقرة الثانیة من المادة 

  .2حتى على سبیل المثال من العیوب 

وقد وضع المشرع الجزائري عدة شروط حتى یمكن للزوجة طلب التفریق بسبب العیب وهذه 

  :الشروط 

لأن العیب إذا كان في الزوجة ، دون الزوجة ، ن یكون العیب موجودا في الزوج أ -

 .فلزوج طلاقها في أي وقت یرید بإرادته المنفردة 

الضارة  كالأمراضیكون العیب من العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج  -

 .و المنفرة أ

وهي عالمة بوجود  ، هتزوجتأن لا تكون الزوجة عالمة بعیب زوجها قبل التعاقد فإن  -

 .ها في طلب التطلیق للعیب قالعیب سقط ح

                                                           
 .95ن ، ص  سد  ،بیروت ، دط،  دار المعرفة ، 5، الجزء  لمبسوطشمس الدین السرخسي ، ا 1
الجزائر ،  ،بن عكنون ،دار النشر أسكلوبیدیا  ،  دط ، طبیعة الاحكام بانهاء الرابطة الزوجیة واثر الطعن فیها،  ةعمر زود 2

 .49ص ،  2003
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من خبرة أو شهادة الشهود أو الاقرار  ،أن تثبت ما تدعیه الزوجة بكافة وسائل الاثبات -

  1.أو غیرها 

  :حكام لها إلى ذلك منها أوقد ذهبت المحكمة العلیا في عدة 

من المقرر في الفقه الاسلامي : "وجاء فیه  19/11/1984القرار الصادر بتاریخ  -

وكل ما جرى به القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن معاشرة زوجته یضرب له اجل 

لة من اجل العلاج وأن الاجتهاد القضائي استقر أن تكون الزوجة بجانب سنة كام

زوجها اثناء مدة العلاج وبعد انتهاء المدة إن لم تتحسن حالته حكم لزوجته بالتطلیق 

وعلیه فإن القضاء بما یخالف احكام هذه المبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة الاسلامیة 

"2 

عیوب بكافة الادلة والوسائل القانونیة الممكنة مثل شهادة ویثبت العیب في دعوى التطلیق لل

الشهود والشهادات الطبیة المعتمدة كما یجوز للقاضي أن یأمر بعرض الزوج على طبیب 

  مختص من تلقاء نفسه إذا عجزت الزوجة عن اثبات ذلك بالوسائل الاخرى 

  جرائم معاقب علیها جزائیا  رتكابإسباب المتعلقة بالأ: المطلب الثالث 

و معنویا، أن یرتكب الزوج أفعال تلحق الضرر لزوجته سواء كان الضرر مادیا أقد یحدث 

كارتكاب لجرائم معاقب علیها جزائیا ، والتي من شأنها التأثیر على استقرار الاسرة  واستمرارها  

والثاني تحت ،دة للحریة ول التطلیق للحكم بعقوبة مقیوسنتناول في هذا المطلب فرعین الأ

  .رتكاب فاحشة مبینة عنوان التطلیق لإ

   التطلیق للحكم بعقوبة مقیدة للحریة: ول الفرع الأ 

اختلف الفقهاء في جواز تطلیق الزوجة لحبس زوجها من عدمه فمنه  :الموقف الفقهي  -1

  .من اباح تطلیقها ومنهم ذهب إلى خلاف ذلك 

                                                           
 49ص ، المرجع نفس ،  الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها ، طبیعة الاحكام بانهاءعمر زودة  1
،  1989، غرفة الاحوال الشخصیة ، المجلة القضائیة لسنة  43784، تحت رقم  19/11/1984القرار الصادر بتاریخ  2

 79العدد الثالث، ص 
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نه لا یجوز تطلیق الزوجة لحبس زوجها مهما طالت أحناف والشافعیة إلى فذهب الأ -

 1.مدة الحبس ویبررون موقفهم بعدم وجود دلیل شرعي على ذلك 

لأنه یعتبرون مطلق  ،ما المالكیة فیجیزون التفریق بین الرجل وزوجته بسبب الحبسأ  -

و بدون سببا یجیز للزوجة طلب التطلیق وعلة التفریق بسبب الحبس هو أ عذربالغیبة 

 .الزوجة جراء ذلك یصیبالذي قد  رالضر 

بن تیمیة في فتاویه إلى هذا القول في إمرأة المفقود وهو بذلك إمام بینما ذهب الإ  -

 2.یقترب من الفقه لمالكي 

من قانون الاسرة نجد أن المشرع الجزائري  53/4بتحلیل نص المادة :  الموقف التشریعي 2

  :ویحكم للزوجة بالتطلیق وتتمثل هذه الشروط في ،وضع عدة شروط حتى تقبل دعوى التطلیق 

على الزوجة أن تثبت بالطرق القانونیة أن زوجها صدر ضده حكم قضائي نهائي  -

 .بارتكابه جریمة معینة أي أن الحكم قد حاز قوة الشئ المقضي فیه 

 53أن تكون العقوبة التي صدر بها الحكم على الزوج شائنة حسب نص المادة  -

فعال و السلوكات التي تنفر منها النفس البشریة وتعاكس أحكام الشریعة ویقصد بها الأ

 .سلامیة ومن امثلة ذلك الشذوذ و الزنا الإ

ن تكون العقوبة مقیدة للحریة اي تتضمن عقوبة بدنیة بالسجن او الحبس فإن كانت أ -

مان العقوبة بالحبس مع وقف التنفیذ أو الوضع تحت الحراسة أو الغرامة فقط أو الحر 

من الحقوق السیاسیة والمدنیة فإن هذا الشرط یسقط ویسقط معه حق المرأة في طلب 

 .التطلیق 

أي لا یجوز للزوجة طلب التطلیق ،كثر من سنة أأن تكون مدة العقوبة المقیدة للحریة  -

منفذا أو موقوف التنفیذ  سواء كان الحبس المحكوم به ،إن كانت اقل من ذلك

 .واحتساب مدة السنة یكون من تاریخ حبس الزوج أي تقیید حریته 

                                                           
  دط ، الخاصة بالزواج و الفرقةمسائل الأحوال الشخصیة محمد كمال الدین إمام ،جابر عبد الهادي سالم الشافعي ،  1

 449، ص2003بیروت ، منشورات الحبلى الحقوقیة ،

تحقیق ، دط ، ،الإختبارات الفقهیة من فتوى شیخ الإسلام إبن تیمیةعلاء الدین أبو الحسن علي بن عباس البعلي الدمشقي  2

 247، ص  1950مطبعة السنة المحمدیة ، د م ن،  محمد حامد الفقهي ،
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قعال التي یرتكبها الزوج علیه بعقوبة لأاسرة أي أن أن تكون العقوبة ماسة بشرف الأ -

سرة حتى یبرر حق طلب ن تمس یشرف الأأومقیدة لحریته یجب  ،لمدة أكثر من سنة

رة في حد ذاته مدلوله واسع المعنى أخر ان كل فعل یمس التطلیق، ومدلول شرف الاس

شرف الاسرة كالقمار والخمر والنصب والاحتیال والسرقة والاغتصاب والزنا 

 1.وغیرها ... والاختلاس 

ن تكون العقوبة قرینة على استحالة مواصلة العشرة الزوجیة اي ان العلاقات الزوجیة أ -

إن " المحكمة العلیا في إحدى اجتهاداتها  تتوتر بسبب هذا الحكم وإلى ذلك ذهبت

التعدي على الزوجة وإهانتها ومس كرامتها بصفة صارت علاقتها الزوجیة امرا 

 2...".مستحیلا هي اسباب كافیة لتبریر تطلیقها 

تلك هي الشروط الاساسیة الستة الواجب توافرها حتى تتمكن الزوجة من طلب التطلیق ، 

تقدیریة مستعینا بالمعیار الموضوعي المرن الذي تضمنه نص وسلطة القاضي في كل ذلك 

  .من قانون الاسرة الجزائري  4الفقرة  53المادة 

  .رتكاب فاحشة مبینة التطلیق لإ : الفرع الثاني 

فعال فعال والأقوال كما یقصد بها القبیح من الأالفحش والفحشاء والفاحشة هو ما عظم من الأ

  .والأقوال

نه وردت عدة آیات في القرآن أفعال التي توصف بالفاحشة المبینة غیر الأومن الصعب تحدید 

  :كبیرا ونذكر منها  خلالاإنظمة الكریم تصور الفاحشة في المسائل التي تخل بالسلوك والأ

نَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ((: قول تعالى  -  3 ))وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

 4)) . نَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِ ((وقوله تعالى  -

                                                           
 ،1986دط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ، الجزء الأول ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاقسعد ،  فضیل 1

 289ص
 مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقراراتنقلا عن بلحاج العربي ،  ،1986-2- 13: ،الصادرة بتاریخ39025:القرار رقم  2

 85ص ،1994دیوان المطبوعات الجامعیة ،،  دط ، المحكمة العلیا
 32سورة الإسراء ،الأیة  3
 33سورة الأعراف،الأیة  4
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 وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ((وقوله تعالى  -

 1)).وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً 

من قانون الأسرة  53من المادة  7المبینة في الفقرة من هنا نفهم أن المقصود بالفاحشة 

الجزائري هو فعل الزنا الذي یمس بالأمانة الزوجیة ویهدم كرامة الأسرة والزوجة وكذلك تناول 

 .الخمر والشرك باالله وكل فعل مخل بالآداب بصفة خطیرة وجسیمة

ة فعلى القاضي ألا وبناء علیه فعندما ترفع الزوجة طلب التطلیق لارتكاب زوجها الفاحش

یستجیب لطلبها إلا یعد أن یتأكد من انطباق هذا الوصف على الفعل المرتكب وذلك اعتمادا 

  :على ثلاثة أمور أساسیة هي

یعتبر كل فعل من الكبائر في نظر الدین فاحشة كالشرك باالله : ـ نظرة الدین إلى الفعل 1

  .مأو عصیان الوالدین أو الزنا أو الفواحش بین المحار 

أي ان العقل یرفض الانحراف معتمدا في أحكامه على القواعد : ـ مقتضى العقل السلیم 2

  .الاسلامیة والعرف وظروف المجتمع

فالقاضي ابن بیئته فهو یبني أحكامه على ما هو سائد في : ـ الإرادة الاجتماعیة 3

یه صلى االله مجتمعه من عادات وتقالید وقیم وأعراف على ما یطابق كتاب االله وسنة نب

علیه وسلم وبالتالي فكل فعل تستنكره القیم الاسلامیة وأخلاق المجتمع العربي یكون عملا 

  2.فاحشا یبیح للزوجة طلب التطلیق

  :موقف المشرع الجزائري

من قانون الاسرة أن تطلب التطلیق إذا  53/7أجاز المشرع الجزائري للزوجة حسب المادة 

رة لم تحدد المقصود بالفاحشة المبینة ، فقد قن هذه الفأیر ارتكب زوجها فاحشة مبینة ، غ

حالتها على الشریعة إتتصرف كل الخیانة الزوجیة أو الجرائم الاخلاقیة ، ولذلك لا بد من 

  3.سلامیة والتي فصلت فیها على النحو السالف الذكرالإ

  : لتي تتمثل في وفي تقبل دعوى التطلیق للفاحشة المبینة لا بد من توافر شروط معینة وا

                                                           
 22سورة البقرة ، الأیة  1
 . 299مرجع سابق ، ص،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاقفضیل سعد ،   2
،  1ط، دار الخلدونیة  ،دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن الشیخ الرشید ،  3

 . 205، ص2008الجزائر ، 
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أن یكون هذا الفعل الذي ارتكبه الزوج مخلا بالحیاء والأداء العامة ، أي لكل فعل   -

 .منافي لمبادئ الشریعة الاسلامیة 

قة بین الزوجین ن تكون العلاأكما یجب  ،ن یكون الفعل مرتكبا من طرف الزوجأیجب  -

مبنیة على أساس عقد زواج صحیح شرعا وقانونا ولا یزال قائما إلى حین رفع الدعوى 

 .ولا تقبل دعوها إذا كان الزواج باطلا 

وإن عجزت الزوجة عن اثبات الضرر اللاحق بها جراء ارتكاب زوجها لفاحشة مبینة ورغم 

راجع للسلطة التقدیریة للقاضي ومدى  توفر الشروط السالفة الذكر فإن دعواها قد ترفض وهذا

  1.قناعته لما قدما إلیه من وثائق تثبت دعواها 

   التطلیق للضرر: المطلب الربع 

نه لا یجوز أن یسئ أعلى ،سلام عنایة كبیرة في معاملة الزوج لزوجته وأجمع العلماء أولى الإ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ((: كم تنزیله و القول فقد قال االله عز وجل في محأفي المعاملة ،الزوج لزوجته 

وَعَاشِرُوهُنَّ ((: وقوله أیضا  2))عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ  وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

  . 3))بِالْمَعْرُوفِ 

دیب أحق التو قولا كما أنه هو كل ما یتجاوز أوالضرر هو إیذاء الزوج لزوجته سواء فعلا 

  .المباح شرعا ولا تقدر الزوجة الصبر علیه ویستحیل معه دوام العشرة الزوجیة 

  الموقف الفقهي :الفرع الأول

  .ختلف الفقهاء بین معارض ومؤیید حول جواز التفریق بین الزوجین للضرر إ 

الضرر ورفض  دعتإفالحنفیة والشافعیة یرون عدم جواز التطلیق للضرر لأن الزوجة إذا 

ممكن بغیر وسیلة  ،لأن رفع الضرر ،ن یحكم بتطلیقهاأفلیس من حق القاضي  ،زوجها تطلیقها

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر من ق أ ج في ضوء الشریعة الإسلامیة و القانون ،  53نعیمة زیتوني ، دراسة تحلیلیة للمادة  1

 141ص ،2005الجزائر ،،فرع عقود و مسؤولیات ،كلیة الحقوق ،جامعة  القانون الخاص في
 228سورة البقرة ،الأیة  2
 19سورة النساء ،الأیة  3
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وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا : ((وقد بنو رأیهم بما فهمومه من قوله تعالى  1،الطلاق

نْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَاإِ    .2)) صْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَاإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّ

بتقریر الزوج وعدم إجبارها على طاعته ویترك  ،فالضرر الحاصل للزوجة یمكن تداركه وإزالته

  .بغض الحلال عند االله  طریقا لإزالة الضرر عنها فلا یلجأ إلیه أالطلاق الذي هو 

وقد بنو رأیهم على قول رسول االله صلى االله ،بینما ذهب المالكیة إلى جواز التفریق بالضرر 

صاب الزوجة ضررا من زوجها یمكن أنه إذا أحیث یرون " لا ضرر ولا ضرار : "علیه وسلم 

ن ترفع أمرها للقاضي لكي یحكم بالتفریق بینهما كأن یقوم بضربها أو شتمها أو سبها أو ألها 

ولیس من الضروري ،أو یفعل بها ما یوجب القصاص منه ،كراهها على فعل محرم إأو هجرها 

  .نما یكفي حدوث الضرر مرة واحدةإ و ،تكرار الضرر حتى یحكم للمرأة بالطلاق 

ویثبت بالبینة التي یكفي فیها مجرد سماع  ،فالضرر عند المالكیة هو كل ما لا یجوز شرعا

  3ومنهم من یعتمد على قرائن الاحوال  بالإقراریضا أما یثبت ك ،الشاهد من بین النساء والرجال

  

  

  الموقف التشریعي الفرع الثاني  

من قانون الاسرة الجزائري متتبعا  10/ 53أجاز المشرع الجزائري التطلیق للضرر في المادة  

وهي عبارة واسعة "كل ضرر معتبر شرعا " مستعملا عبارة ،ذلك ما ذهب إلیه المذهب المالكي 

تاركا بذلك السلطة التقدیریة  ،نواع الضرر من ضرر مادي وضرر أدبيأإذ تشمل كل ،المدلول 

سباب التطلیق الاخرى أن تستغرق هذه العبارة كل أكما یمكن  ،الواسعة للقاضي لتقدیر الضرر

 55نشوز الزوج المنصوص علیه بالمادة  یعتبركما ، من قانون الاسرة 53التي تضمنتها المادة 

وذلك ما یدعمه القرار الصادر عن المحكمة ،سرة سببا لطلب الزوجة التطلیق من قانون الأ

ومن المقرر أیضا أنه : " والذي جاء فیه  23/12/1997بتاریخ  181648العلیا تحت رقم 

یحق للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ومن المقرر ابضا أنه في حالة الطلاق 

اللاحق بالزوجة مبالغ فیه  یحكم القاضي بالتعویض للطرف المتضرر ولما كان ثابتا ان الضرر

                                                           
 333محمد سمارة ، أحكام و أثار الزوجیة شرح لقانون الأحوال الشخصیة ، مرجع سابق ،ص 1
 35سورة النساء ، الایة  2

 333،334ص ، مرجع سابق، ، أحكام و أثار الزوجیة شرح لقانون الأحوال الشخصیةمحمد سمارة  3
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متعسفا من طرف الزوج فإن تطلیق الزوجة وحده لا یكفي لجبر الضرر بل یجب تعویضها عن 

  1.الاضرار اللاحقة بها 

 والإقرارلا سیما البینة  الممكنةویثبت الضرر في دعوى التطلیق للضرر بكل الوسائل القانونیة 

عین للزوجین حكمین واحد من اهله ،لح فإن عجزت عن اثبات ذلك وعجز القاضي عن الص

  2.وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرین  ،من اهل الزوجة والأخر

  ثار المترتبة عن الحكم بالتطلیق الأ : المبحث الثالث 

( حكام الثضائیة الصادرة في شأن التطلیق سوف نتطرق في هذا المبحث إلى طبیعة الأ

  .إلى توابع التطلیق ) المطلب الثاني ( ثم نتطرق في ) ول المطلب الأ

   طبیعة الاحكام القضائیة الصادرة في شأن التطلیق: ول طلب الأ مال

أن الاحكام الصادرة في دعاوى " من قانون الاسرة  57نص المشرع الجزائري في نص المادة 

قضائیة ، إلا في جوانبها المادیة الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف امام المجالس ال

  .ولم تنص على انها نهائیة " 

وعلى  هذا تعددت وجهات نظر رجال القانون في متى قابلیة أحكام التطلیق للاستئناف ، وهذا 

  :ما نتج عنه إتجاهین 

  . عدم جواز الطعن بالاستئناف في دعوى التطلیق: ول الفرع الأ 

معتمدین على ،حكام القضائیة الصادرة بالتطلیق ستئناف الأإأصحاب هذا الاتجاه لا یجیزون 

سرة ، كما لا یفرق أنصار هذا الاتجاه بین الاحكام الصادرة من قانون الأ 57نص المادة 

بناءا على الارادة المنفردة للزوج ولا بالطلاق بالتراضي ولا بالتطلیق بطلب الزوجة ،بالطلاق 

من قانون  48على ما جاء في المادة ،ستنادا إف ، وذلك ستئناواعتبروها كلها غیر قابلة للإ

الطلاق هو حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج أو بالتراضي بین الزوجین أو بطلب من " الاسرة 

من نفس القانون ، وما یدعم هذا الاتجاه هو  54،  53الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

 حكامالأالتي صدرت عنها عدة قرارات اعتبرت فیها  الاجتهادات الصادرة عن المحكمة العلیا

                                                           
 49ص ،العدد الأول ،1997المجلة القضائیة لسنة  ،1997-12-23 :، الصادر بتاریخ181648 :القرار رقم 1

 .335ص ،مرجع سابق محمد سمارة ، 2
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بقبولها الطعن فیها بالنقض مباشرة ، والمعلوم أن الطعن  1بالتطلیق غیر قابلة للاستئناف وذلك 

بالنقض لا یجوز إلا في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة وبصفة نهائیة واعتبروا قبول 

  .ة في احكام التطلیق دلیل على أنها أحكام نهائیة المحكمة العلیا للطعن بالنقض مباشر 

م تحت رقم  21/07/1998: ومن قرارات المحكمة العلیا نذكر القرار الصادر بتاریخ 

أن محاولة الصلح بین الطرفین في دعاوى الطلاق لیست " والذي جاء فیه  98/2001

  2الاجراءات الجوهریة وأن لفض الطلاق أو التطلیق یصدر دائما نهائیا 

  ى التطلیق جواز الطعن بالاستئناف في دعو : الفرع الثاني 

ذلك بأن  نبررو یو  ،یرى أصحاب هذا الاتجاه أن أحكام التطلیق قابلة للطعن فیها بالاستئناف

انهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوج یعد طلاقا ، وما عدا ذلك فهو فسخ ، ویترتب عن هذا 

فیكشف عن ارادة الزوج  اضي فیه إلا دور الموثق ،قالتمییز أن الطلاق هو عمل ولائي لیس لل

من قانون الاسرة أكدت أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم  49ویكرسها لا غیر باعتبار ان المادة 

  .قضائي 

ما التطلیق فیعد من صلب عمل القاضي ، وبذلك فهو عمل قضائي بحت یختلف في التقدیر أ 

هذا الاساس وعلى  3من قاضي إلى اخر ، لذلك وجب رقابته من طرف قضاة الاستئناف 

  .ستئناف اعتبروا أحكام التطلیق قابلة للإ

م تحت رقم  27/04/1993: طار قرار من المحكمة العلیا بتاریخ وقد صدر في هذا الإ

قضى برفض الطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في  89635

بالتطلیق وقد جاء والذي صرح بإلغاء الحكم المستأنف فیه والقضاء من جدید  16/06/1990

  :في قرار المحكمة العلیا ما یلي 

من قانون  57القضاء بالتطلیق عن طریق المجلس مندرج في اختصاصه ذلك أن المادة " 

حكام بالطلاق ، والحكم المسـتأنف لم یقض بالطلاق وإنما سرة لا تجیز الاستئناف في الأالأ

  4" بالتطلیق

                                                           
 .142ص  مرجع سابق، ، طبیعة الاحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیهاعمر زودة ،  1
 50ول ، ص م ، العدد الأ 1998م ، المجلة القضائیة لسنة  21/07/1998 :الصادر بتاریخ  98/2001القرار رقم  2
 143، مرجع سابق ، ص  ، طبیعة الاحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیهاعمر زودة   3
 27، العدد  ، ص  1993، المجلة القضائیة لسنة  27/04/1993، الصادر بتاریخ  89635القرار رقم  4
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ستئناف ، وذلك نظرا للدور ر ان الحكم بالتطلیق كان لابد أن یكون قابلا للإبوفي رأیي أعت

الزوج ،  ورفوعالذي یلعبه القاضي في مطابقة الوقائع على النص ، وموازنته بین طلب الزوجة 

وأن یسبب حكمه تسبیبا كافیا لیس فقط استنادا إلى طلبات الزوجة وعنما اعتمادا على ماله من 

والتي تحتمل بدورها الصواب أة الخطأ ، لذلك كان من الافضل أن تكون هذه  سلطة تقدیریة ،

  .السلطة التقدیریة قابلة للرقابة وذلك بالطعن فیها بالاستئناف 

  

  توابع التطلیق : المطلب الثاني 

وكغیره من الاحكام القضائیة یترتب عن الحكم بالتطلیق آثار قانونیة منها ما یثبت للزوجة وهو 

ما سنتناوله في الفرع الاول ، ومنها مایثبت للاولاد وهو ما سنتطرف إلیه في الفرع الثاني كما 

  :یلي 

  ما یثبت للزوجة: ول الفرع الأ 

العدة ، النفقة ،  التعویض واسترجاع متاع تتمثل آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للزوجة في 

  .البیت

التي إنحل زواجها  ،والقانون على الزوجة،وجبه الشرع أجل الذي وتعرف أنها الأ:  العدة/ 1

ن أما بقي من آثار الزواج ، و  لانقضاءبالطلاق ، الفسخ، التطلیق ، الخلع ، أو بوفاة زوجها ، 

  .جل المحدد شرعا وقانونا إلا بعد انتهاء الأ،بص ولا تتزوج ر تت

ثلاث حیضات ، مصداقا لقوله أي  ،1بالنسبة للمدخول بها هي ثلاثة قروء   المطلقةوعدة 

  :تعالى

 وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ  وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي(( 

لِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحً أَرْحَامِهِنَّ  ا  إِن كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰ

، وهذا ما  2")) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ  وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

                                                           
  285ص  ،2007 ،، الجزائر دط ،، دار هومة حكام الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائريأ، شرح عد عبد العزیز س 1

286  ،289 
 228سورة البقرة ، الایة  2
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تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة " من قانون الاسرة الجزائري  58ورد في المادة 

  .قروء ، والیائس من المحیض بثلاث أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق 

أما إذا كانت المطلقة غیر مدخول بها لا تجب علیها العدة مطلقا إذا لم تكن هناك خلوة 

  . 1صحیحصحیحة إثر عقد 

ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن : ((وتتمثل عدة الحامل بوضع حملها ، مصداقا لقوله تعالى  وَاللاَّ

ئِي لَمْ یَحِضْنَ  وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ   أَن یَضَعْنَ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

أشهر من  10واقصى مدة الحمل هي  2 ))وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرهِِ یُسْرًا حَمْلَهُنَّ  

  .من قانون الاسرة الجزائري  60تاریخ الحكم بالتطلبق ، وهذا طبقا للمادة 

اما بالنسبة من المحیض هي التي لا تحیض لكبر سنها أو لمرض یمنعها من المحیض فتعتد 

  .بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح الطلاق  58حسب المادة 

من آثار الحكم بالتطلیق أیضا النفقة ، والتي تقع على عاتق الزوج طیلة مدة العدة :  النفقة /2

، والقاضي هو الذي یحدد مبلغ النفقة ، وتستحق هذه المطلقة النفقة طالما لم تغادر مقر 

لا یخرج الزوج "من قانون الاسرة الجزائري  61الزوجیة طیلة مدة العدة وهذا ما جاءت به المادة 

ها جأو وفاة زو  ، من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها ،جهاو عنها ز  فىالمتو المطلقة ولا 

  ".ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق  ،إلا في حالة الفاحشة المبینة

لطلاق ، أو كل امرأة كان وتجب العدة لكل إمرأة فارقها زوجها بغیر وفاة ، بسبب من عنده كا

سبب افتراقها عن زوجها من جهتها بسبب مشروع ، وكل امرأة طلقها القاضي على زوجها 

   3من قانون الاسرة الجزائري  53بموجب المادة 

والجدیر بالذكر أن المطلقة غیر المدخول  بها لا نفقة لها بإعتبار انها لا تعتد ، أما المطلقة 

فلها الحق في النفقة طیلة مدة العدة ، بكل مستلزماتها من ماكل ومشرب وسكن  طلاقا بعیا ،

وعلاج وكسوة ، ولقد اتجهت احكام القضاء إلى هذ الاتجاه وذلك من خلال قرار المحكمة العلیا 

متى كان من المقرر : " الذي حاء فیه مایلي  34327م تخت رقم  22/04/1984المؤرخ في 

                                                           
 289، المرجع السابق ، ص  الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري شرح احكام عبد العزیز سعد ، 1
 4سورة الطلاق الایة  2
المجلة الجزائریة ، قانون الاسرة الجزائري 84/11الاشكالات القانونیة بین النظریة والتطبیق في قانون ،عبد الفتاح تقیة  3

 117، ص  2003، الجزائر ،  2، الجزء  41للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، العدد 
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ضل واجبة للزوجة على زجها سواء انت ظالمة او مظلومة فإن القضاء شرعا ان نفقة العدة ت

  . 1بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الاسلامیة 

" بنقة الاهمال " كما یمكن للقاضي كذلك أن یحكم بنفقتها قبل الحكم بالتطلیق وهي ما تعرف 

نفقة ، السكن فإنه حق ثابت للزوجة أة إذا ما طالبت الزوجة بها ، وبإعتبار أن من مشتملات ال

المطلقة ، وهو واجب على الزوج ، ومتى تستحق الزوجة المطلقة السكن لا أن یكون قد صدر 

لصالحها حكم بالحضانة ، ویق على عاتق الزوج الإلتزام بتوفیر مسكن ملائم للحضانة وإن 

  . 2تعذر ذلك ، علیه أن یقوم بدفع بدل الایجار 

أنه یجوز للقاضي " مكرر  من قانون الاسرة الجزائري  53جاء في نص المادة :  التعویض/ 3

  ".في حالة الحكم بالتطلیق ان یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها 

والتعویض هو ما یعطى للمضرور لجبر الضرر الذي لحق به ، أو هو المال الذي به على من 

  .3اوقع ضررا على الغیر 

اضي بالتعویض للزوجة ، على أساس الضرر الذي یلحق بها من زوجها ، ویكون حكم الق

وعلى الزوجة اثبات الضرر اللاحق بها بكافة وسائل الاثبات ، حتى یحكم لها القاضي 

" : م  23/04/1996بتاریخ   135435بالتعویض وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

التطلیق مع التعویض إستنادا لك وجود ضرر معتبر من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة طلب 

  .شرعا 

ولما ثبت في قضیة الحال أن القضیة تتعلق بزواج كامل الاركان إلا أن الزوج تأخر في 

سنوات ، فإنه بذلك یعتبر تعسفا في حقها ویبرر التعویض الممنوح لها  05الدخول بزوجته لمدة 

  . 4"، مما یتعین رفض الطعن 

لتعویض للزوجة یكون علىاساس الضرر الناشئ عن ارادة الزوج ، وطالما لم یكن وأساس بدفع ا

لارادة الزوج أي دخل فیها أصاب الزوج من ضرر لا یحكم لها القاضي بأي تعویض ، وهذا ما 

من : " م ، حیث جاء فیه  13/01/2011: جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

                                                           
 69ص  3، عدد  1989قضائیة لسنة ، المجلة ال 22/10/1984، الصادر بتاریخ  34327القرار رقم  1
 307، المرجع السابق ، ص  الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائريعبد العزیز سعد ،  2
 48، ص  1998 ،، الطبعة الأولى ، دار المكتب للطابعة والنشر ، سوریا التعویض المالي في الطلاقمحمد الزحیلي ،  3
 129، العدد الاول ، ص  1998م ، المجلة القضائیة لسنة  23/04/1996الصادر بتاریخ  135435قرار  4
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وعدم القدر على الانجاب ، وإن كان فعلا یشكل سببا من أسباب  المقرر قانونا ان مرض العقم

من قنون الاسرة الجزائري ، ویخول للزوجة الحق في  53التطلیق ، طبقا لأحكام المادة 

المطالبة به فهو لا یحمل الزوج المصاب به أي مسؤولیة في دفع التعویض لها عنه ، ذلك أنه 

  1"لا دخل لإرادته فیه 

من بین آثار الحكم بالتطلیق أیضا إسترجاع متاع الزوجة :  اع بیت الزوجیةإسترجاع مت/ 4

وعادة ما ینشأ نزاع حوله بین  وأدواتوهو كل ما یحتویة بیت الزوجیة من أثاث ومفروشات 

الزوجین ، فیدعي كل منهما ملكیته ، ونظرا لعدم وجود نص شرعي صریح ، فقد وضع الفقهاء 

ن كان المتاع المتنازع خول ملكیته مما یصلح لاستعمال الرجال عادة قاعدة لحل هذا النزاع ، فإ

  .، وطلبه الزوج وأنكرته الزوجة ملكیته له دون بینة فإنه یحكم به للزوج مع یمینه 

اما إن كان النزاع حول ملكیة متاع یصلح عادة لانتقال النساء وطلبته الزوجة وأنكر الزوج 

من قانون الاسرة  73ع یمینها وهذا ما جاء في نص المادة ملكیتها له ، فإنه یحكم لها به م

إذا وقع النزاع بین الزوجین أورثته في متاع البیت ولیس لأحدهما بینة فالقول للزوجة " الجزائري 

او ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع الیمین في المعتاد للرجل 

  " .مع الیمین والمشتركات بینهما یقتسما 

ومن یمتنع عن اداء الیمین یسقط حقه فیما یطلبه ،ویجوز لأحد الخصمین أن یوجهها للاخر ، 

  . 2وتعتبر في في هذه الحالة یمینا حاسما لأنها تحسم النزاع 

  ما یثبت للأولاد : الفرع الثاني 

  .ة النسب الحضانة ، والنفق: تتمثل آثار الحكم بالتطلیق بالنسبة للأولاد في 

ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل : " من قانون الاسرة الجزائري  43نصت المادة :  النسب/ 1

  " .أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة  10خلال 

من خلال نص المادة فإن المشرع الجزائري وضع قیدا واحدا لإلحاق الولد بأبیه أو الزوج 

المطلق وهو ولادة الطفل قبل عشرة اشهر كاملة في یوم التفریق الفعلي بین الزوجین ، فإن 

وقعت الولادة خلال هذه المدة ینسب الولد لأبیه وهو الزوج المطلق دون خلاف في ذلك ، أما 

                                                           
 271، ص  02، العدد  2011م ، المجلة القضائیة لسنة  13/01/2011، الصادر بتاریخ  596191القرار رقم  1
 312المرجع السابق ، ص  ، الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائريشرح احكام العزیز سعد ،  2
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اشهر من تاریخ التطلیق فإن المولود لا یلحق بالزوج  10ولادته بعد مضي اكثر من ان وقعت 

لأحتمال نسبه لشخص اخر ، ویجوز في هذه الحالة لكل من مصلحة الورثة او من ممثلي 

النیابة العامة او غیرهما أن یطعن في هذا النسب ، فإن ثبت أن المولود هو ناتج عن عقد 

  . 1ین زواج كان یجمع بین الطرف

وهي من اهم الاثار التي تترتب عن الطلاق بصفة عامة ن بالنسبة للأولاد وقد : الحضانة/ 2

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه و القیام : "  62عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 

  ".بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا 

عرف الحضانة انطلاقا من اهدافها ، التي تعتبر من قبیل ویلاحظ ان المشرع الجزائري 

الواجبات التي تقع على عاتق الحاضن ، إن هذا لا یعني أن الحضانة حق خالص للطفل فهي 

  .تعتبر أیضا واجب یقع على عاتق الحاضنة وحقا لها أیضا   

یبینها وحمایة لمصلحة المحضون ، لابد من توافر شروط معینة في الحضن ن والتي لم 

من قانون الاسرة ، على أن یكون  62المشرع الجزائري بوضوح مكتفیا فقط بنص المادة 

  .2الحاضن اهلا لتولي الحضانة تاركا الامر للسلطة التقدیریة للقاضي 

والرجوع غلى احكام الشریعة الاسلامیة نجد ان هناك شروط تتعلق بالنساء الحاضنات واخرى 

  :خاصة بالرجال وهي كالتالي 

  : الشروط الخاصة بالنساء لإستحقاق الحضانة /أ

ان لا تكون متزوجة باجنبي عن الصغیر ، لأنه یؤدي على اسقاط الحضانة عنها  -

یسقط حق الحاضنة بالتزوج " من قانون الاسرة الجزائري   66وهذا طبقا لنص المادة 

 ".بغیر قریب محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون 

حاضنة ذات رحم محرم للصغیر ، كأمه أو أخته أو جدته ، فلا حق أن تكون ال  -

لبنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ، بحضانة الذكور لعدم المحرمیة ، ولهن الحق 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة  الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعينعیمة تبودوشت ،  1

 329،  328ص  2000الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائر 
شعادة الماجستیر ، القاون الخاص ، كلیة الحقوق ، ، مذكرة لنیل  حضانة الطفل في قانون الاسرة الجزائري ،سلامي دلیلة 2

 37،  36،  35، ص  2008جامعة بن بن خدة ، الجزائر ، 
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في حضانة البنات ، كذلك الامر بالنسبة لإن الخال والخالة ، وابن العم والعمة ، لا 

 .ضانة الذكور  یحق لهم حضانة الاناث ، في حین یحق لهم ح

ن لا تقیم مع المحضون في بیت من یبغضه ، مراعاة لمصلحة المحضون ، وتخلف أ -

 .هذا الشرط یؤدي إلى إسقاط الحضانة 

  1ب معسرا ن لا تكون قد امتنعت عن حضانة الصغیر مجانا ، وكان الأأ -

  :الشروط الخاصة بالرجال لإستحقاق الحضانة / ب

 .ن یكون محرما للمحضون إن كان انثى ، وهذا تفادیا للخلوة لعدم المحرمة أ -

اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون ، لأن حق الرجل في الحضانة مبني على  -

 .المیراث ، ولا توارث بین المسلم وغیر المسلم

و التطلیق ، والأول في حضانة الابناء الام إذا طلبتها ، فإن مرة سنة على من الحكم بالطلاق ا

 68ولم تطلب الحضانة دون عذر شرعي تفقد حقها في الحضانة وهذا ما جاء في نص المادة 

إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون : " من قانون الاسرة الجزائري 

  ".حذر سقط حقه فیها 

ت اهلا لها ، تعود إلى وتعود الحضانة إذا اهملت الام حقها في المطالبة بها أو تبني لیس

الام او بحضانة : " من قانون الاسرة الجزائري  64الاشخاص الاتیة حسب ترتیب المادة 

  2" ...العمة ، ثم الاقربون درجة  ولدهاُ م الاب ، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الخالة ، ثم

تنقض حضانة : " ي من قانون الاسرة الجزائر  65اما فیما یخص مدة الحضانة نصت المادة 

سنوات ، والانثى ببلوغها سن الزواج ، وللقاضي أن یمدد الحضانة للذكر غلى  10الذكر بلوغه 

سنة إذا كانت الحاضنة أم لم تتزوج ثانیة ، على أن یراعي في الحكم إحتضانها مصلحة  16

  ".ولا یكون التمدید إلا بحكم صادر عن المحكمة بناء على طلب الام " المحضون 

وتسقط الحضانة بتزوج الام بغیر قریب محرم او بتنازل الحاضنة عن هذا الحق ، أو بإختلال 

من قانون الاسرة الجزائري ، وإذا لم تطلب في اجلها القانوني المحدد بمدة  62شروط المادة 

                                                           
، مذكرة لنیل  ، حقوق الاولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في قانون الاسرة الجزائريصالح بوغرارة  1

 76ص  2007جامعة بن یوسف  بن خدة ، الجزائر ، شهادة الماجستیر ، القاون الخاص ، كلیة الحقوق ، 
 38، مرجع سابق ، ص  ، حمایة الطفل في قانون الاسرة الجزائريسلامي دلیلة  2
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إلى من  66تزید عن سنة بدون عذر ، قد تم النص على هذه الاسباب بمقتضى المواد من 

  .1ة الجزائري قانون الاسر 

یؤدي كل الابتعاد عن الوالد  وإسناد الحضانة إلى مستحقیها والذي یكون في الغالي الاعم للأم ،

، مما یستدعي غلى  إیجاد وسیلة للمحافظة على توازن الطفل وعدم الاضرار بالوالد وذلك 

بتمكینه من رؤیة المحضون وزیارته ن وحق الزیارة هو من الحقوق التي عمل القانون على 

نون العقوبات من قا 328حمایتها ، وكل من یخل بها یتعرض لعقوبات جزائیة طبقا للمادة 

د ج الأب أو الأم  5000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر غلى سنة وبغرامة من " الجزائري 

أو أي شخص أخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 

     2....." أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به 

من قانون  64رة عند حكمه بإسناد الحضانة ، طبقا للمادة وعلى القاضي أن یحكم بحق الزیا

  3الاسرة الجزائري وله السلطة التقدیریة في تحدید مدة الزیارة ومواعیدها والأماكن التي یتم فیها 

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج  : "من فانون الاسرة الجزائري  78نصت المادة :  النفقة 3

  " .والسكن أو اجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

والتزام الاب بالنفقة هو التزام مؤقت حیث یتوقف عن الانفاق على الذكر ببلوغه سن الرشد ، 

ستمر بالنفقة اما على الانثى فیبقى ینفق علیها إلى غایة زواجها والدخول بها ، غیر أن الاب ی

على الولد إن كان عاجزا عن الكسب لآفة في العقل كالجنون أو العته ، أو آفة في البدن 

كالشلل ، أو لانشغاله بالدراسة وطلب العلم ، وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

  .من قانون الاسرة الجزائري  75

ا عن الانفاق على اولاده ، فإن النفقة في هذه فإن كان الاب غائبا أو مفقودا او معسرا أو عاجز 

في حالة " من قاون الاسرة الجزائري  76الحالة تجب على الام ، وهذا ما جاءت به المادة 

  " .عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام إذا كانت قادة على ذلك 

                                                           
ص  ،2011، دم ن، ،الطبعة الثالثة  ،دار هومة  ، )الزواج والطلاق ( ، دلیل المتكافي في شؤون الاسرة یوسف دلاندة  1

68  ،69  
 2007 ،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة  دط ، ،الأولالجزء  ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري ،بلحاج العربي  2

 368ص 
 85، مرجع سابق ،  ، حقوق الاولاد في النسب والحضانة  على ضؤ التعدیلات الجدیدة لقانون الاسرةصالح بوغرارة  3
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الابناء مراعیا في أیضا من قانون الاسرة الجزائري یقوم القاضي بتقدیر نفقة  79وجسب المادة 

ذلك حال الطرفین وظروف المعیشة ، واستحقاق النفقة یكون من تاریخ رفع دعوى المطالبة 

بالنفقة ، على ان لا یحكم القاضي بالنفقة لمدة تتجاوز سنة قبل رفع هذه الدعوى ، وهذا ما 

  . 1من قاون الاسرة الجزائري  80جاء في نص المادة 

أداء النفقة إلى عقوبات جزائیة والتي نص علیها المشرع  وقد یتعرض الاب الممتنع عن

یعاقب بالحیس من ستة أشهر " من قانون العقوبات الجزائري  331/1الجزائري في نص المادة 

د ح كل من أمتنع عمدا ، ولمدة تتجاوز  300000إلى  50000سنوات وبغرمة  03إلى 

ته ، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسر 

  "علیه إلى زوجته أو اوصوله أو فروعه ، وذلك رغم صدور حكم ضده بدفع النفقة إلیه 

 

                                                           
 81-80- 79، مرجع سابق ، ص  الجزائریةحمایة الطفل في قانون الاسرة سلامي دلیلة ،  1



 

 

 

الخلع : الفصل الثاني 

 كمبرر لفك الرابطة الزوجیة
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والذي سنه المشرع للزوجة دون الزوج ،یضا طریقة من طرق فك الرابطة الزوجیة أیعتبر الخلع 

متى توافرت الاسباب والشروط التي نص علیها المشرع الجزائري والتي سنتطرق لها في هذا 

  : وقبل ذلك لابد من التعرض لماهیة الخلع وذلك على النحو التالي  ،الفصل

  ماهیة الخلع : ول المبحث الأ 

تناول الخلع في نص وحید دون  ،ن المشرع الجزائريأنجد  ،لى قانون الاسرة الجزائريإبالرجوع 

  .منه  54ن یعطي تعریفا له وهو نص المادة أ

حكام ألى إنه یمكن العودة إف ،سرة الجزائريمن قانون الا 222ولذلك وعملا بنص المادة 

ول ثم أوعلیه سوف نورد تعریف الخلع في اللغة كفرع ،تعریف للخلع  لإیجادسلامیة الشریعة الا

  .تعریفه اصطلاحا كفرع ثاني 

  تعریف الخلع : ول المطلب الأ 

  في اللغة : الفرع الأول  

ن في الخلع مهلة وفي حدیث أ إلایجعله خلعا أي نزعه  هو التجرید والازالة ویقال خلع الشئ

  .  هتصدق بأخرج منه جمیعه و أنخلع من مالي صدقةٌ  أي أن أن من توبتي أ:ٌ  كعب 

زالها عن نفسه وطلقها على بدل منها أمراته خلعا بالضم وخلاعا فاختلعت وخالعته أي إوخلع 

  1له فهي خالع ومختلعة 

  : حفي الإصطلا: الفرع الثاني 

أعطى الفقهاء الخلع تعریفات شتى حسب نضرة وتصور كل مذهب لمسألة الخلع وفي ما یلي 

  :بعض تعریفاتهم 

  

عرف المالكیة الخلع بانه طلاق یعوض بكل مایشمل الطلاق من الفاظ صریحة او  -

فاذا قالت له زوجتهٌ  طلقني على  ،كنایة ظاهرة او أي لفظ اخر اذا كان بنیة الطلاق 

                                                           
  297ص  ،م 1997 ،بیروت  ،دار صادر ،المجلد الثاني  ،الطبعة الاولى  ،لسان العرب  ، ابن منظور 1
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فقال طلقتك على ذلك لزمه طلاق بائن ولزمها  ،و طلقني على مئة دینار مثلا أمهريٌ  

 1العوض 

 و ماأبلفظ الخلع  ،زالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها إ بأنهعرف فقهاء الحنفیة الخلع  -

  2في معناه

ویكون بكل لفظ یدل  ،اللفظ الدال على الفراق بین الزوجین بعوض بأنهوعرفه الشافعیة  -

 . الطلاق صریحا او كنایة یكون خلعا یقع به الطلاق البائن  على

مخصوصة  بألفاظومن غیرها أ ،منها یأخذهما الحنابلة فالخلع فراق الزوج امراته بعوض أ -
3  

  .حكم الخلع ودلیل مشروعیته : المطلب الثاني 

بكر بن عبد االله المزیني ولكن الاجماع  إلاولم یخالفهم ،لقد اجمع الفقهاء على مشروعیة الخلع 

  .والإجماعوفي ما یلي دلیل مشروعیته من الكتاب والسنة ،انعقد قبل خلافه 

  

  : من الكتاب : ول الفرع الأ 

و تسریح باحسان ولا یحل لكم ان تاخذوا أبمعروف  فإمساكالطلاق مرتان (ٌ(: قوله تعالى 

یقیما حدود االله فان خفتم الا یقیما حدود االله فلا جناح  مما اتیتموهن شئا الا ان یخافا الا

  4 ))علیهما فیما افتدت به

ن االله تعالى عندما ذكر الطلاق ذكره مرتان ثم ذكر بعده ،أووجه الاستدلال من الایة الكریمة

لكان عدد الطلقات هنا حسب ماورد  ،فلو كان الخلع طلاقا  ،ثم ذكر الطلقة الثالثة  ،الافتداء 

اما  ،وهذا غیر صحیح لان الطلاق مرتان تحل بهما الزوجة لزوجها  ،الایة الكریمة اربعا  في

                                                           
 396ص  ن ، س د ،المكتبة التوفیقیة  دط، ، 4الجزء  ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ،عبد الرحمان الجزایري  1
 77ص دط ، د م ن ، د س ن ،  ، 4الجزء  ، البحر الرائق ،ابن نجیم  2

  سابق مرجع، تحقیق ابراهیم احمد عبد الحمید  ، كشاف القناع عن متن الاقناع ،منصور بن یونس عن ادریس البهوتي  3

 .  2003، الریاض ، دار علم الكتب  ، 8الجزء 
 .ورة البقرة ، س 229الایة  4
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فان هو دخل بها دخولا شرعیا ثم طلقها تحل  ،الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج زوجا آخر 

  1ول لزوجها الأ

  

  : من السنة النبویة الشریفة : الفرع الثاني 

ثابت ابن قیس بن شمام الى رسول  امرأةجائت : البخاري والنسائي عن ابن عباس قال  مارواه

أعتاب علیه في خلق ولا دین  یارسول االله ثابت ابن قیس ما: فقالت  ،االله صلى االله علیه وسلم 

تردین علیه حدیقته ؟ أ: ولكن اكره الكفر في الاسلام فقال رسول االله علیه الصلاة والسلام 

   ،فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمٌ  اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقةٌ   ،نعم فقالت 

ذكرت لرسول  ،بيأن جمیلة بنت عبد االله بن أومعنى الحدیث  ،ول خلع في الاسلام أوهذا هو 

لیها ولا یقصر في ما إ یسيءنه لا أعلى الرغم ،االله علیه الصلاة والسلام انها تكره زوجها 

ن تؤدي كراهیتها له كل التقصیر في الحقوق التي أتخشى  وإنها،یفرضه الاسلام علیه نحوها 

   2وجبها االله عز وجل على الزوجة نحو زوجها أ

  : من الاجماع : الفرع الثالث 

ولكن الاجماع  بكر بن عبد االله الملزیني إلاولم یخالفهم ،جمع المسلمون على مشروعیة الخلع أ

  . انعقد قبل خلافه

مر المجمع عندنا وهو الأ ،هل العلمأسمع ذلك من أزل أوقال الامام مالك في هذا الصدد لم 

 یأخذن أفراقه فیحل له  توأحبمن قبله  تأتولم یسئ الیها ولم  بالمرأةن الرجل اذا لم یضر إ و 

  3وهذا ما ذهب الیه ابن رشد كذلك  ،كما فعل النبي صلى االله علیه وسلم  ،منها ما افتدت به 

منه التي نصتٌ  یجوز  54هو المادة  ،مشروعیة الخلع في قانون الاسرة الجزائري وأساس

فان لم یتفقا على شئ یحكم  ،للزوجة ان تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق علیه

  .القاضي بمال یتجاوز صداق المثل وقت الحكمٌ  

                                                           
الطبعة ،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون  ، الخلع في قانون الاحوال الشخصیة احكامه واثاره ،منال محمود المسني  1

 64ص  ،م 2008،الاردن ،دار الثقافة  ،الاولى 
 406ص  ، 5273حدیث رقم  ، 3الجزء ، كتاب الطلاق  ، الجامع الصحیح ،ابو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري  2
دار السلام للطباعة والنشر  ، 3المجلد  ،تحقیق عبد االله العباسي  ، شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،الحفید  ابن رشد 3

 . 1399ص  ،م 1995 ،القاهرة  ،والتوزیع 
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  بیعة القانونیة للخلع الط: المطلب الثالث 

وقد نجم  ،و طلاقاأحول طبیعة الخلع من حیث كونه فسخا  ،  الإسلامیةختلف فقهاء الشریعة إ

  : نوردها فیما یلي  ،راء أختلاف عدة عن هذا الإ

  :  الموقف الفقهي: ول الفرع الأ 

  :  رأییننقسم الفقهاء حول طبیعة الحكم بالخلع هل هو طلاق ام فسخ الى إ

وذهب الى ذلك عمر  ،ان الخلع طلاق ولیس فسخ  الرأيیرى اصحاب هذا :  ولالأ  الرأي

وذهب كل ذلك ایضا  ،وجماعة من التابعین  ،وعثمان وعلي وابن مسعود رضي االله عنهم 

والشافعي في احد قولیه واحمد بن حنبل في  وأصحابه ةأبوحنیف والاوزاعي  مالك والثوري و

  . احدى الروایتین عنه 

  : بما یلي  الرأيدل اصحاب هذا واست

قبل الحدیقة إ:ٌ  ن رسول االله صلى االله علیه وسلم عندما خاطب ثابت بن قیس قال له أ/ أ 

  . فالحدیث جاء بلفظ الطلاق لا الفسخ  ،"وطلقها تطلیقة 

: اخبرنا الشافعي رضي االله عنه قال :ٌ  الامام مالك عن الربیع انه قال  موطأوجاء في / ب 

ن عفان في بتیا عثمان أثم  ،سید أختلعت من زوجها عبد االله بن إنها أسلمیة م بكرة الأأعن 

خذ الخلع أسمت قال محمد وبهذا ن فهو ما ، اشیئن تكون قد سمت أ إلاذلك فقال هي تطلیقة 

  1و نواها فتكون ثلاثا  أن یكون سمي ثلاثا ألا إ،تطلیقة بائنة 

فان خفتم الا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما افتدت (( :ستدلو بقوله تعالىإ كما/ ج 

ووجه .  3))فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره :((ثم قال تعالى ٌ .  2))به

  4ن االله عز وجل ذكر الخلع بین طلاقین فعلم انه ملحق بهما أالدلالة 

لا ان سمي إ ،لى ان الخلع فسخ للعقد ولیس طلاقا إ الرأيصحاب هذا أذهب :  الراي الثاني

وهو  ،وبالتالي لاینقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته  ،تطلیقة فهي كذلك 

                                                           

 .1406ص  ،مرجع سابق  ، شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،بن رشد الحفید إ 1
 .سورة البقرة ، 229الآیة  2

 .سورة البقرة ، 230الآیة  3

, دار الجامعة الجدیدة للنشر  ،دراسة فقهیة مقارنة  ، الخلع في الشریعة الاسلامیة ،جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي  4

 . 112 – 111ص ، م 2003 ،مصر 
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وطاووس وبن  ،حمد بن حنبل في الروایة الثانیة عنه ألیه إمذهب الشافعي القدیم وماذهب 

  . عباس وعكرمة 

  :ي بما یليأصحاب هذا الر أستدل إ

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان، و لا یحل لكم أن : ((قوله تعالى  /أ 

تأخذوا مما أتیتموهن شیئا إلا أن یخافا ألا یقیما حدود االله فإن خفتم ألا یقیما حدود االله فإن 

  1 ))خفتم ألا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما إفتدت به

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح  (("و قوله تعالى 

  2 ))علیهما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود االله و تلك حدود االله یبینها لقوم یعلمون

ثم ذكر " الطلاق مرتان " ووجه الإستدلال أن المولى عز وجل عندما ذكر الطلاق ذكره مرتین 

فإن طلقها فلا تحل " ، ثم ذكر الطلقة الثالثة "  هاح علیهما فیما إفتدت بفلا جن" بعده الافتداء 

، فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد الطلقات حسب ما ورد في " له من بعد حتى تنكح زوجا غیره 

  3الآیة أربعا، و هذا غیر صحیح 

جها على ختلعت  من زو إبن قیس إأن امرأة ثابت " بن عباس رضي االله عنهما إروي عن / ب 

  ".عهد النبي علیه الصلاة و السلام فأمرها أن تعتد بحیضة 

ووجه الدلالة أن الطلاق تعتد فیه المرأة ثلاثة قروء، أما الخلع فقرء واحد و هذا دلیل على أنه 

 .فسخ

  

  :موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني

المشرع الجزائري على الرأي القائل بأن الخلع طلاق ولیس فسخ وبذلك یترتب على الخلع  إعتمد

نحلال إطلاق ویحسب ضمن عدد الطلقات التي یملكها الزوج فهو لیس مجرد فسخ ذلك لأن 

الرابطة الزوجیة تارة یكون طلاقا وتارة یكون فسخا وبذلك یكون المشرع الجزائري قد سایر 

حكم الخلع واعتبره طلاقا وذلك واضح أیضا من خلال الترتیب الذي جاء  جمهور العلماء في

                                                           
 سورة البقرة ، 229الآیة  1
 .سورة البقرة ، 230الآیة  2
، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، الطبعة  الخلع في قانون الأحوال الشخصیة و أحكامه و آثاره ، منال محمود المشني 3

 .64، ص 2008الأولى، دار الثقافة، الأردن، 
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" به المشرع في قانون الأسرة الجزائري بحیث خصص في الفصل الثالث الفسخ تحت عنوان 

  .منه 35إلى غایة المادة  32وذلك من خلال المادة " النكاح الفاسد والباطل 

والتي  47وذلك في المادة " نحلال الزواجإ "كما ورد الطلاق في الباب الثاني تحت عنوان 

  ".تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة" ،تنص 

مع مراعاة أحكام المادة " والتي تنص  48نحلال الرابطة الزوجیة من المادة إثم تطرق لطرق 

أدناه یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من  49

  ".من هذا القانون  54و 53لزوجة في حدود ما ورد في المادتین ا

التي تعرضت للخلع كصورة من صور فك الرابطة الزوجیة موجودة في خانة  54ونجد المادة 

 الفصل الخاص بالطلاق وهذا یؤكد تبني المشرع الجزائري للرأي القائل بأن الخلع طلاق لا

  . 1فسخ

في مفهوم المشرع الجزائري یكون في حالة وجود عیب  ن الفسخلأ ،ویكون في ذلك مصیبا 

و حتى ما یتنافى أتماله على مانع شإ ركان العقد وأحد أختلال إویتمثل في  ،یشوب العقد 

ذ یرد على العلاقة الزوجیة الصحیحة التي لم إ ،بینما الامر مختلف في الخلع  ،ومقتضیاته 

یتعلق الامر بظهور عناصر خارجیة وظروف خارجة  یعتریها أي عارض یصیب العقد وانما

  عن العقد تستهدف حل الرابطة الزوجیة 

  ساسیة لقیام الخلع الشروط الأ: المبحث الثاني 

المعدل  84/11سرة الجزائري رقم من قانون الأ 54لم یتعرض المشرع الجزائري في نص المادة 

لى جواز الخلع مقابل إشارة كتفى فقط بالإإ و  ،كل شروط الخلع  ، 05/02مر رقم والمتمم بالأ

مایتفق علیه الزوجان او یحدده القاضي مقدار بدل الخلع ولهذا سنعتمد على القواعد العامة في 

  . سلامي لبیان شروط وقوع الخلع الفقه الإ

    قیام رابطة زوجیة والشروط الواجب توافرها في ملتزم البدل والزوج: ول المطلب الأ 

جنبیا عنها أن تخالع رجلا أة أیجوز للمر  ساسي في الخلع ، فلاأقیام الرابطة الزوجیة هو شرط 

ن كانت إو تربطها به رابطة غیر الرابطة الزوجیة ، بل لا بد من توافر عقد زواج صحیح ، فأ

                                                           
كلیة الحقوق  ،فرع عقود ومسؤولیات ، رسالة ماجستیر  ، الخلع بین احكام تشریع الاسرة والاجتهاد القضائي ،سلیم سعدي  1

 54 – 53ص  ،جامعة الجزائر ،والعلوم الاداریة 
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و أنفكت الرابطة الزوجیة بسبب الفسخ إالرابطة الزوجیة فاسدة ، فلا یقع الخلع ، وكذلك لو 

  . الطلاق البائن 

  الموقف الفقهي : ول الفرع الأ 

  : اختلف الفقهاء حول شروط ملتزم العوض وبذلك نجم عن هذا عدة اراء 

  : الحنفیة  رأي/ 1

ن الطلاق یوجب الفرقة ویحرمها أیصح للصغیرة الالتزام بالعوض المالي وهي ممیزة تعرف  لا

  . تبرع والصغیر لیس اهلا للتبرعات  لأنهتبن منه ولا یلزمها المال ،  فإنهامن زوجها 

ختلعها بمالها وقع الطلاق ولا یلزمها شئ ، كما لا یلزم إذا إنه إبنته الصغیرة فما خلع الأب لإأ

  . معلق على قبوله ، ولا یلزمها الأب  لأنهالأب شئ في الاصح ، ذلك 

  1...زوجها بمال فكذلك لا یصح للسفیهة  ن تخالعأوكما لا یصح للصغیرة 

خالع عنها  فإذاذنها ، إن یخالع عنها من مالها دون أ لأحدما عن الكبیرة الراشدة فلا یصح أ

  . یتوقف على قبولها  لا ذنها فانه یصح ویلزمه المال وإالأب من ماله دون 

 لأنهفي حدود الثلث  ن یكونأنه یصح بشرط إذا كانت مرض الموت وخالعته على مال ، فإما أ

  . تبرع 

هلیة الزوج المخالع ، فهي ظروریة فلا یصح طلاق الصغیر ولا المجنون أشترط الحنفیة إكما 

  . محجور علیه في التصرف المالي فقط  لأنهولا المعتوه بخلاف السفیه فان طلاقه یقع 

لت زوجة الصغیر بنه الصغیر ، فلو قاإن یخالع الأب عن أیصح في المذهب الحنفي  كذلك لا

خالعني على كذا او على صداقي نیابة عن ولدك ، فقال لها خالعتك على ذلك ، كان  للأب

   2...ذلك لغوا لا اثر له ، فان خالع الصغیر زوجته فخلعه باطل لا یصح 

  : المالكیة  رأي/ 2

وهو كذلك بالنسبة  یصح عندهم للصغیرة والسفیهة ان یباشرن مخالعة الزوج بعوض مالي ، لا

  . المتصفة بهذه الصفات  للأجنبیة

                                                           
ص  د م ن، د س ن، ،، د ط ، المكتبة التوفیقیة  4، الجزء  كتاب الفقه على المذاهب الاربعةعبد الرحمان الجزایري ،  1

352 – 353 – 354 . 

 .355عبد الرحمان الجزایري ، مرجع سابق ، ص  2
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و أذن الولي أ ذاإ إلان خالعن الزوج على مال وقبضه لا یصح الخلع ویجب علیه رد المال ، إف

  . اذن فانه یصح الخلع ولزم العوض  فإذاالسید في الخلع ، 

وقع الخلع بینهما في مرض الزوجة  فإذان یتخالعا في وقت المرض ، أكما یحرم على الزوجین 

  .فإن الطلاق البائن ینفذ و لا یتوارثان و لو ماتت و هي في العدة

ن ترثه أأما للزوج إذا خالع زوجته في مرضه فإن الخلع ینفذ و العوض یلزمه و لكنه حرام 

   1...زوجته إذا مات، سواء انقضت عدتها أو لم تنقضي 

یشترط فیه على رأیهم ما یشترط في المطلق، و منها أن یكون مسلما مكلفا  أما الزوج المخالع

فلا یصح خلع الصبي و المجنون، و یصح عندهم أن یخالع أب الصغیر و المجنون بشرط أن 

  .یكون الخلع یحتم مصلحتهما

أن  أما السفیه البالغ فیصح أن یتولى الخلع بنفسه، و لكن المال الذي یخالع به السفیه لا یجب

یسلم له، بل لابد من تسلیمه لولیه ، و لا یجوز لولیه أن یخالع عنه لأن السفیه البالغ یملك 

  2...الطلاق 

  :رأي الشافعیة/ 3

إشترطوا في ملتزم العوض المالي أن یكون مطلق التصرف في ماله و لا یكون محجوزا علیه 

حجوز علیه في سفه لا یصح حجز سفه ، سواء كانت الملتزمة الزوجة أو غیرها ، فإن كان م

  .إلتزامه لعوض الخلع و لو بإذن ولیه

أما المریضة مرض الموت فیصح في نضرهم أن تخالع زوجها في حدود التصرف في مالها 

رع ، و لهذا یقال أن المریض مرض الموت مطلقة التصرف في العوض الذي یساوي تببغیر 

  .الوصیةري علیه أحكام جمهر المثل و ما زاد عن ذلك ت

أما شروط الزوج المخالع فیشترط فیه أن یكون مكلفا فلا یصح الخلع من صبي أو مجنون أو 

  3. ...لیظا علیه ، أما خلع السفیه المحجور علیه فیصح غمعتوه، إلا السكران فیصح خلعه ت

  

                                                           
  .348بیروت ، ص  ، دط، دار الفكر،   2الجزء  ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي ، محمد عرفة ،  1

 .339، بیروت ، ص  ، دط دار صادر،   6، الجزء ، ، موطأ الإمام مالكالأصبحي ، مالك بن أنس أبو عبد االله 

 .349الدسوقي محمد عرفة ، مرجع سابق ، ص  2

 .115، ص   1393، بیروت ،  ، دط دار المعرفة ،5ج ،  الأم، الشافعي ، محمد بن ادریس أبو عبد االله  3
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  :رأي الحنابلة/ 4

الخلع بعوض من إشترطو في ملتزم العوض أن یكون أهلا للتصرفات المالیة فلا یصح عندهم 

الصغیرة و المجنونة و المحجور علیها لسفه ، ولو بإذن الولي، لأن مال الخلع تبرع و لا إذن 

  .للولي في التبرعات

   1...أما شروط الزوج المخالع فهي شروط المطلق فیصح الخلع من كل زوج یصح طلاقه 

  :موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني

من قانون الأسرة على الشروط الواجب توافرها في كل  54لم ینص المشرع الجزائري في المادة 

من الزوجة و الزوج، غیر أنه یمكن إستخلاص بعض من أحكامها بالرجوع إلى مواد متفرقة من 

سنة و  21على أهلیة الرجل في الزواج بتمام  هة منبعقانون الأسرة ، فقد نصت المادة السا

سنة و هذه المادة كافیة للتحكم عن شروط الأهلیة عند المخالعة، أي أن یكون  18بتمام المرأة 

من قانون الأسرة التي  85الزوج متمتعا بقواه العقلیة ، و غیر محجوز علیه طبقا لنص المادة 

تعتبر تصرفات المجنون  و المعتوه و السفیه غیر نافذة ، لأن الخلع تصرف قانوني ذي أثر 

  .من قانون الأسرة 02/ 210اج إلى أهلیة التصرف و بغیابها ینوبه ولیه طبقا للمادة مالي یحت

كذلك الأمر بالنسبة للزوجة السفیهة و المحجوز علیها فلا تستطیع الإلتزام بمبلغ من المال 

لإعتبارها في قانون الأسرة عدیمة الأهلیة كالمجنونة و المعتوهة ، و الصغیرة عدیمة التمیز ، 

رادت أن تخالع نفسها وهي على هذا الحال فعلى أبوها التكفل بذلك ، و في حال غیاب فإن أ

  .هذا الأخیر ، یتدخل القاضي بإعتباره ولي من لا ولي له

كما یجوز أیضا للقاضي إجازة الخلع الواقع من الزوج أو الزوجة قبل السن القانوني للزواج ، 

  .إذا وجد مصلحة في ذلك

المریضة مرض الموت ، خلعها مقبول و تكون ملزمة ببدل الخلع لأنها أهل  أما بالنسبة للزوجة

فیحجر  ضعاف العقلإلجمیع التصرفات المالیة فالمرض لا یوجب الحجر إلا إذا تسبب في 

   2...علیها بحكم قضائي في هذه الحالة

                                                           
المكتب ،  3 الطبعة ،1الجزء  ،مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبلالخرقي ، أبو القاسم عمر ابن الحسین ،  1

 . 103،  ص  1403سلامي ، بیروت ، سنة النشر الإ
، د م ن ، المؤسسة الوطنیة للطباعة و النشر و التوزیع دط ، ، المحیط في شرح مسائل الأحوال الشخصیة ،حسن منصور  2

  .204، ص  1997
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على مهر و في حال وفاتها فبدل الخلع یكون لازما على أن لا یتجاوز ثلث التركة و إن زاد 

  1...المثل ، فإن كان عوض الخلع یساوي مهر المثل فإنه ینفذ و لو زاد على الثلث 

  : صیغة الخلع: المطلب الثاني

من قانون الأسرة الجزائري ، لمسألة الصیغة و  54لم یتعرض المشرع الجزائري في المادة 

من قانون الأسرة التي  222طبقا لنص المادة  شروطها تاركا ذلك لمبادئ الشریعة الإسلامیة ،

  )).كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة: (( تنص 

  

  :موقف الفقهاء: الفرع الأول 

خالعتك ، باینتك ، بارئتك ، فارقتك ، و طلقي : یرى الأحناف أن ألفاظ الخلع خمسة و هي

الواقع بهذه الألفاظ طلاق بائن و لو بلا مال بشرط نیة الطلاق و یشترط نفسك على كذا ، و 

  .الحنفیة مطابقة الإیجاب و القبول

أما المالكیة فیرون أن الخلع یكون بلفظ الخلع و ما في معناه من الفدیة و الصلح و المبارئة ، 

الطلاق سواء صریحا ویشترط المالكیة أن یكون الخلع لفظا ، و ذلك بأن ینطق بكلمة دالة على 

ما اشترطوا أن یكون بین الإیجاب و القبول كأو كنایة ، و أن یكون القبول في مجلس واحد ، 

  .توافق في المال

   2.خالعتك ، المفادات ، و فسخت النكاح: و یرى الحنابلة و الشافعیة أن للخلع ثلاث صیغ هي

خر ، ولمن یقرب منه من و یشترط الشافعیة أن یكون كلام كل واحد منهما مسموعا للأ

الحاضرین ، و أن یكون قبول ممن صدر معه الخطاب ، و أن یقصد كل منهما معنا اللفظ 

  .الذي ینطق ، و أن لا یتخلل بین الإیجاب و القبول كلام ، و أن یتفق الإیجاب مع القبول

ن الإیجاب و لمعاطات ، و أن یكو اأما الحنابلة فقد اشترطوا أن تكون الصیغة لفظا فلا تصح ب

القبول في مجلس واحد ، و أن لا یضیف الخلع إلى جزء منها ، كأن قال لها خالعتك یدك أو 

                                                                                                                                                                                           

 )).و إن كان قاصر ، أو محجورا علیه یتولى الحیازة من ینوب علیه (( من قانون الأسرة الجزائري  02/  210المادة 
 .204، مرجع سابق ، ص  لشخصیة، المحیط بشرح مسائل الأحوال احسن منصور  1
،  2006، ، ، مصر 2006طبعة  ،دار الكتب القانونیة ، الأحوال الشخصیة في القانون الكویتيأحمد نصر الجذري ،  2

 .242 – 240ص 
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، )) إن بذلتي لي كذا فقد خالعتك (( كأن یقول لها ، رجلك بكذا ، و أن لا یعلقه على شرط 

  1.فالخلع هنا لا یصح ولو بذلت له ما سماه 

   الصیغة موقف المشرع الجزائري من: الفرع الثاني

 84من قانون الأسرة الجزائري ، بین النص القدیم الوارد في القانون رقم  54بمقارنة نص المادة 

، نجد أن المشرع الجزائري تذبذب موقفه  02/  05المعدل بالأمر  54، و نص المادة  11/ 

  : بین إعتبار الخلع عقدا رضائیا ، أو حقا شخصیا ، ونوضح ذلك فیما یلي 

/  84من قانون الأسرة القدیم ،  54و هذا طبقا لما جاء في المادة : عقد رضائي الخلع / 1

یجوز للزوجة أن تخالع : (( قبل التعدیل ، و الذي إعتبر الخلع عقدا رضائیا بین الزوجین  11

نفسها من زوجها على مال یتم الإتفاق علیه ، فإن لم یتفقا على شیئ یحكم القاضي بما لا 

، یتضح أن المشرع الجزائري اعتبر الخلع عقد رضائي )) مثل و قت الحكم یتجاوز صداق ال

المشرع الجزائري الرأي القائل بضرورة اشتراط  ىبین الزوجین متأثرا بالمذهب المالكي ، حیث تبن

  2 :اتفاق بین الزوجین على مبدأ المخالعة

بعد التعدیل على قانون الأسرة بالأمر  54و ذلك طبقا لنص المادة  :الخلع حق شخصي/ 2

، و من هذا المنطلق یتضح جلیا أن )) دون موافقة الزوج (( ، حیث أضیف عبارة  02/  05

المشرع الجزائري إعتبر الخلع حق للزوجة ، و لا یتطلب موافقة الزوج ، إلى أنه نص على أن 

وجة إلى زوجها و ذلك مقابل خلعها منها حفاظا على حق یكون مقابل مبلغ مالي تدفعه الز 

 3الزوج

  :بدل الخلع: المطلب الثالث

تزم بت الزوجة إتجاه زوجها في مقابل طلاقها و خلاص نفسها تلیقصد بالبدل في الخلع هو ما

منه ، و سنتناول في هذا المطلب موقف الفقهاء من بدل الخلع كفرع أول ، و موقف المشرع 

  .من بدل الخلع كفرع ثانيالجزائري 

                                                           
،  ، دط ، دراسة فقهیة ونقدیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلاتأحمد شامي  1

 .232  231م ، ص 2010الإسكندریة ، 
، دار الهدى عین  2007، الطبعة  ، صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائربادیس دیابي  2

 . 73- 72، ص  2007، ملیلة ، الجزائر
 .75بادیس دیابي ، مرجع سابق ، ص  3
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  :موقف الفقهاء: الفرع الأول

فلا جناح " أن أخذ الزیادة جائز ، و ذلك لقوله تعالى  :أولهما: إنقسم الحنفیة إلى روایتین 

، و التي رفعت الجناح علیهما في الأخذ و العطاء من الفداء من غیر 1"علیهما فیما إفتدت به 

للمهر أو زائدا علیه ، فقد نفت الآیة الجناح أو الإثم عن  فصل بین إذا كان هذا البدل مساویا

  2الرجل فیما یأخذ من فدیة

، لأن أخر ))  فلا جناح علیهما فیما إفتدت به(( أن أخذ الزیادة مكروه للآیة السابقة  :ثانیهما

و الآیة مردود إلى أولها ، و التي تنها الأزواج أن یأخذوا من زوجاتهم مما أتوهن من مهور ، 

أستثنى منها الأخذ في حالة ترك إقامة حدود االله ، و یؤید ذلك ما جاء في حدیث امرأة قیس بن 

نعم و زیادة : (( أتردین علیه حدیقته  فقالت: (( ثابت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

لزیادة مع ، و بذلك نهى الرسول علیه الصلاة و السلام ، عن ا)) أما الزیادة فلا : (( ، فقال)) 

  3كون النشوز من قبلها 

و یرى الشافعیة أنه لا فرق في جواز الخلع ، بین أن یخالع على صداق أو على بعضه أو 

على مال أخر ، و لا فرق أن یكون البدل عینا أو دینا أو منفعة ، و ضابطه أن كل ما جاز 

ناح علیهما فیما فلا ج: (( أن یكون صداقا جاز أن یكون عوضا في الخلع ، لقوله تعالى

  4) )أفتدت به 

أما المالكیة یرون أن لا یحل للزوج أن یأخذ شیئا من زوجته إذا كان سبب النشوز منه ، و أن 

   5أخذ وجب علیه أن یرده إلیها ، و إن التزمت بشیئ في مقابل الخلع سقط عنها إلتزامها 

  6))  تیتموهنو لا تعضلوهن لتنهبوا ببعض ما أ: (( و استدلوا بقوله تعالى  

  

                                                           
 .229سورة البقرة ، الآیة  1
، أحكام الأسرة في الإسلام ، الدار الجامعیة  فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفري و القانونيمحمد مصطفى شلبي ،  2

 .571 – 570، ص   ن سد  د م ن ، ،الطبعة الرابعة  ،للطابعة و النشر
 .571 – 570محمد مصطفى شلبي ، مرجع سابق ، ص  3
 .229سورة البقرة ، الآیة  4
، الإسكندریة ، دط  ،، دار الهدى و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب في الشریعة الإسلامیةالطلاق أحمد محمود الشافعي ،  5

 .77م ، ص 1997
 . 19سورة النساء ، الآیة  6
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  موقف المشرع الجزائري من البدل: الفرع الثاني 

لم یبني المشرع الجزائري ، من خلال قانون الأسرة ما یصح أن یكون بدلا للخلع و شروطه ، 

مما یتعین معه الرجوع إلى الفقه ، لاسیما المذهب المالكي الذي إعتنقه مشرعنا ، فقد إستعمل 

لیعبر به عن بدل الخلع ، و المال یمكن أن یكون من النقود ،  ،)) مال (( المشرع مصطلح 

أو من الأشیاء التي یمكن تقویمها نقدا أو عینا ، أي أن كل ما یصح أن یكون صداقا صح أن 

یكون مقابل خلع و لهذا یمكن أن یكون بدل الخلع ، هو مؤجل صداق الزوجة ، أو نفقة عدتها 

الإجتهاد القضائي الجزائري سلطة القاضي في تقدیر مقابل  المقررة شرعا و قانونا ، و قد كرس

م عن المجلس 1968ماي  26الخلع من خلال عدة قرارات ، منها ما ورد في القرار المؤرخ في 

إذا إتفق الزوجان على مبدأ الخلع و لیس على مبلغه : (( الأعلى سابقا ، و الذي جاء فیه

، بناءا على صداق مؤجل و ما ثبت لهم من ظلم راه فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة لتحدیده 

المجلس الأعلى أنه ینجر عن الخلع بمجرد قبول فسخ الزواج ، بدون حاجة إلى إشتراط أدائه 

  .1)) فورا ، إذ یمكن فوق ذلك تأجیل دفعه كما یصوغ الشیئ غیر موجود وقت الاتفاق 

  

  الآثار المنجرة عن الخلع : المبحث الثالث 

المشرع الجزائري في قانون الأسرة الآثار الناجمة عن الحكم بالخلع ، وبالتالي مرجعنا لم یذكر 

هنا نظریات الفقه الإسلامي ، والقواعد العامة التي جاء بها قانون الاسرة الجزائري ، وسنتناول 

في هذا المبحث طبیعة الأحكام القضائیة الصادرة بشأن الخلع كمطلب أول ، وتوابع الخلع 

  . ب ثاني كمطل

  طبیعة الأحكام القضائیة الصادرة بشأن الخلع : المطلب الأول 

من قانون الأسرة الجزائري ، بأن الأحكام الصادرة في  57نص المشرع الجزائري في المادة 

في جوانبها المادیة ، وفي نفس  إلادعاوي الطلاق والتطلیق والخلع ، غیر قابلة للاستئناف 

لجزائري على أنها نهائیة ، وهذا ما نتج عنه عدة وجهات نظر بین السیاق لم ینص المشرع ا

  : رجال القانون ، وانقسموا الى اتجاهین كمالي 

  

                                                           
 قرار منشور في مجموعة الأحكام القضائیة ، الجزء الأول 1
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  أحكام الخلع قابلة للاستئناف : الفرع الأول 

لا یجیز أصحاب هذا الاتجاه استئناف الأحكام القضائیة الصادرة بالخلع ، أي یعتبرون أحكام 

'' : من قانون الاسرة الجزائري  57لى نص المادة إستنادا إنهائیة وذلك  بتدائیةإالخلع تصدر 

  .'' في جوانبها المادیة  إلاالأحكام الصادرة بالطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة للاستئناف 

وما یؤید أصحاب هذا الاتجاه هو قرارات المحكمة العلیا ، التي تعتبر الأحكام الصادرة في 

قابلة للاستئناف ، وذلك عند الطعن بالنقض في الاحكام الابتدائیة الصادرة دعاوي الخلع غیر 

في  الفاصلة بالخلع ، كما تقبل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة

تلك الطعون بالنقض كل قبولها شكلا ورفضها  1الاستئناف المرفوعة ضد أحكام الخلع وانتهت 

  . موضوعا 

فصل  141562م ، تحت رقم 1996جویلیة  30في قرار المحكمة العلیا بتاریخ  وهذا ما جاء

م عن محكمة الحراش 1994دیسمبر  14في طعن الزوج بالنقض في الحكم الصادر في 

ن الخلع هو ألى إستنادا إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعا ، إمجلس قضاء الجزائر العاصمة 

  . 2الاقتضاء ولیس عقدا رضائیا بین الزوجین  حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة عند

  ستئناف أحكام الخلع قابلة للإ: الفرع الثاني 

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن أحكام الخلع ، الصادرة عن المحاكم الابتدائیة ، هي أحكام یجوز 

وما یؤید أو یدعم وجهة نظرهم هو قبول المحكمة العلیا الطعن بالنقض  استئنافها بالطعن فیها ،

ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة ، بعضها صدر تأییدا لحكم المحكمة الابتدائیة ، 

وبعضها الأخر ألغى حكم المحكمة الابتدائیة وصرح من جدید بالخلع ، وبذلك تكون المحكمة 

  .3ز الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة بالخلعالعلیا قد قضت ضمنیا بجوا

أما في نظري أؤید الاتجاه الثاني ، الذي یعتبر أحكام الخلع قابلة للاستئناف ، وذلك نظرا الى 

الطبیعة والغریزة التي یتمیز بها الإنسان وهي التسرع عند الغضب ، وخاصة المرأة التي تغلب 

لزوجها ما هو إلا نتیجة لظروف مؤقتة تجعلها تبغضه  علیها العاطفة ، وذلك أن خلع الزوجة

                                                           
، د م ن، د س ن ، د ط  ،أنسكلوبیدیا ، دار النشر  ، طبیعة الاحكام بانهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیهاعمر زودة   1

  106ص 
   50م ، العدد الاول ، ص 1997م ، المجلة القضائیة لسنة 1996-06-30، الصادر بتاریخ  141562القرار رقم   2
  162 - 161مرجع سابق ، ص  ر زودة ،عم  3
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ها وتسحب دعواها ، حفاظا على تكامل أزاول تلك الظروف قد تتدارك خطبولا تطیق عشرته ، و 

  . الأسرة 

  :توابع الخلع: المطلب الثاني

تندرج أثار الخلع في الفصل الثاني من الباب الثاني في قانون الأسرة الجزائري تحت عنوان 

أثار الطلاق ، بإعتبار الخلع طریقا لفك الرابطة الزوجیة غیر أن هناك إختلافات ینفرد بها 

  :الخلع و التي نتناولها كما یلي

  ام الزوجة و سقوط الحقوق الزوجیةإلتز : الفرع الأول

لزوجة بدفع بدل الخلع متى وقع الإیجاب و القبول على المخالعة بین الزوجین أو حكم تلتزم ا

القاضي به سواء كان البدل متفق علیه أو محكوم به قضاءا سواء كان أكثر من الصداق أو 

، و أقل العموم في كل ما  1)) فلا جناح علیهما فیما إفتدت به(( : أقل منه في قوله تعالى

  .داءا لزوجها قلیلا كان أم كثیرا زائدا على المهر أو أقل منهتعطیه الزوجة ف

و تسقط بالخلع كل الحقوق الناشئة بین الزوجین كالصداق المؤجل إلا حق النفقة المتعلق بالعدة 

  .2لأنه حق یكون قد نشأ بعد حدوث الطلاق و هو حق یبقى في ذمة الزوج

كما أنه لا توارث بین الزوجین بعد فرقتهما إلا إذا توفي أحدهما قبل صدور الحكم بالطلاق أو 

من قانون الأسرة الجزائري المعدل  132كانت الوفاة في عدة الطلاق ، طبقا لنص المادة 

إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت : " و التي تنص 02/  05بالأمر 

  3"ي عدة الطلاق إستحق الحي منها الإرث الوفاة ف

  

  عدة ونفقة المختلعة: لفرع الثانيا

  من أهم الأثار الناتجة عن الخلع نفقة المختلعة و عدتها

                                                           

.229سورة البقرة ، الآیة    1  

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  5، الجزء الأول ، ط الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،بلحاج العربي    2

271، ص  2007   

ء ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاالغوثي بن ملحة ،   3

.123، ص  2008 ،الجزائر   
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و (( : و هي المدة التي تتربصها المرأة حتى تحل لزوج أخر لقوله تعالى: عدة المختلعة -1 

  .1))المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 

من قانون الأسرة الجزائري ، فهو لم  60و  58لمشرع الجزائري على العدة في المادتین و نص ا

یفرق بین حالات الطلاق إن كانت من جانب الرجل و المرأة و أعتبر العدة هي نفسها ، حیث 

تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل " من قانون الأسرة الجزائري  58جاء في نص المادة 

  )).، و الیائس من المحیض بثلاث أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق بثلاثة قروء 

من سیاق نص المادة یتضح أن عدة المختلعة غیر الحامل هي ثلاثة قروء أي ثلاث حیضات 

، أما المرأة التي لا تحیض سواء كانت صغیرة دون البلوغ أو بلغت سن الیأس من المحیض و 

و اللائي (( : لقوله تعالى. 2فعدتها ثلاثة أشهر هي خمسة و خمسون سنة على المفتى به ،

، و تبدأ المدة من تاریخ  3)) یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

  .التصریح بالطلاق

عدة الحامل وضع حملها ، و " من قانون الأسرة الجزائري  60كذلك جاء في نص المادة 

  ".لطلاق أو الوفاة أقصى مدة الحمل عشرة أشهر من تاریخ ا

من سیاق نص المادة یتضح أن مدة العدة للمختلعة الحامل هو وضع حملها ، و ذلك مصداقا 

، فالحامل إذا تعتد حتى تضع  4)) و أولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن(( : لقوله تعالى

  .5أشهر 10حملها ، و قد حدد المشرع الجزائري أقصى مدة للحمل هي 

تستحق كل مختلعة نفقة من مال مخالعها طیلة مدة عدتها ، و یجب على : المختلعةنفقة  -2

الخالع أن یتحمل نفقة العدة ، و على المحكمة أن تحكم بها و تحددها إجمالیا أو شهریا إذا 

طلبت الزوجة ذلك ، و على القاضي مراعاة حال الزوجین في تقدیر نفقة العدة ، كذلك یمكن 

  .6دة بدلا للخلع و بالتالي یسقط هذا الحق و لیس لها المطالبة بهأن تكون نفقة الع

                                                           

.228ة ، الآیة سورة البقر    1  

.372، مرجع سابق ، ص  ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي  2 

.4سورة الطلاق ، الآیة  3 

.4سورة الطلاق ، الآیة  4 

.371بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  5 

.143ص  ،  1998 د م ن، ، ، دط م ، الدار الجامعیة، أحكام الأسرة في الإسلاأحمد فراج حسین  6 
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و إن ماتت الزوجة بعد الطلاق بالخلع و كان الزوجان قد تخالعا على نفقة الأولاد فإن واجب 

  .1النفقة ینتقل إلى الأب و له أن یرجع بها على تركة الزوجة إن خلفت ما یورث

  

  متاع البیتالحضانة و النزاع على : الفرع الثالث

تعرض المشرع الجزائري للحضانة كأثر من أثار إنحلال الرابطة الزوجیة في : الحضانة -1

الحضانة هي "  62من قانون الأسرة الجزائري ، و جاء في نص المادة  72إلى  62المواد 

رعایة الولد و تعلیمه و القیام بتربیته على دین أبیه و السهر على حمایته و حفظه صحة و 

، و یتعین على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق عن طریق الخلع ، ینشأ حق الأم " ا خلق

في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى ، ثم یلیها من هم أحق بالحضانة بعدها ، و هذا ما ورد 

من قانون الأسرة الجزائري ، و على القاضي إبقاء الحضانة إلى غایة  64في نص المادة 

لسبب من الأسباب ، أو وجود مانع ، و تنتهي حضانة الولد ببلوغه عشرة سقوطها قانونا 

  .2سنوات و الأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانیة

و المقصود به هو ما یوجد في منزل الزوجیة من أشیاء مخصصة : النزاع في متاع البیت -2

  .3للاستعمال المشترك بین أفراد العائلة

السلطة التقدیریة أثناء الفصل في قضیة النزاع حول متاع البیت ، بأن  و لقاضي الموضوع

یتأكد من معرفة ما هو معتاد للنساء ، و ما هو معتاد للرجال ، و لا یجوز الإعتماد فقط على 

مضمون القائمة المقدمة إلیه من الزوج دون دلیل من أحدهما ، و یكتفي بتوجیه الیمین طبقا 

ون الأسرة الجزائري ، بل لا بد أیضا أن یكون للمدعي منه ما حجة من قان 73لنص المادة 

كتابیة أو شفویة لإثبات ما یدعیه ، كما أن أثاث البیت مبدئیا هو ملك للزوج ، و للزوجة أن 

تثبت عكس ذلك ، كما أن الزوج أحق قانونیا بمتاع البیت المشترك مع یمینه ، و أن الناكل 

                                                           

.379بلحاج العربي ،  مرجع سابق ، ص  1 
   68یوسف دلاندة ، مرجع سابق ، ص   2
   .198عبد العزیز سعد  ، المرجع السابق ، ص   3
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: " م أنه1992/  04/  14ار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ یخسر دعواه ، و یدعم ذلك قر 

 .1"من المقرر قانونا أن الناكل عن الیمین خاسر دعواه 

 

                                                           
، عدد خاص ،  81850م ، ملف رقم 1992- 4- 14غرفة الأحوال الشخصیة و المواریث ، قرار بتاریخ : المحكمة العلیا  1

   126- 125نقلا عن الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ص  ، 2001
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: الخاتمة  

من خلال دراستنا الفقهیة القانونیة ، لموضوع فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة ، والذي 

یضم في طیاته صورتان من صور الطلاق التي أقرتها الشریعة الإسلامیة ،و كذا المشرع 

الجزائري ،لتمكین الزوجة التخلص من رابطة الزوجیة ، إما عن طریق التطلیق و الذي عرفنا 

، أي یخضع لسلطته ون إلا بطلب من الزوجة ، و لكن یكون أیضا بید القاضي بأنه لا یك

التقدیریة ، ولا یكون إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط و التي أوردها المشرع الجزائري في 

  من قانون الأسرة ،وفي غیابها یرفض القاضي دعوى التطلیق لعدم التأسیس 53نص المادة 

خوفها  جوء إلى الصورة الثانیة وهي الخلع في حالة كرهها لزوجها أوو لا یبقى للزوجة سوى الل

  .من عدم إقامه حدود االله فتفتدي نفسها مقابل مبلغ من المال تدفعه للزوج 

و ما توصلنا إلیه من خلال معالجتنا لهذا الموضوع ، إتضح لنا أن المشرع الجزائري و بالرغم 

ترك الكثیر من الأمور المتعلقة بهما في حالة إبهام و من نصه على التطلیق و الخلع ، إلا أنه 

، لم یعط المشرع الجزائري " كل ضرر معتبر شرعا " غموض ، ونذكر على سبیل المثال عبارة 

صورا عن الضرر المعتبر شرعا ،ولم یبین كذلك معاییر تحدیده ، تاركا الأمر للسلطة التقدیریة 

  .للقاضي 

أیضا أن حق الزوجة في طلب الخلع یتم دون موافقة الزوج ،ولا  كما لم یبین المشرع الجزائري

یكون للقاضي سوى تقدیر بدله ،بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم في حالة عدم توافقهما 

من قانون  54في تحدیده ، ولا یكون له سوى الإستجابة لطلبها ،فبالرغم من نصه في المادة 

ادة أثارت العدید من التأویلات في فهم مقصود المشرع ، مما الأسرة على ذلك ، إلا أن هذه الم

أدى إلى عدم إستقرار الإجتهاد القضائي ، فتارة یشترط موافقة الزوج ، و تارة لا یشترط ذلك 

  لیتم الخلع 
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كما نجد أیضا أن المشرع الجزائري حاول التملص من مسؤولیة النقص والتقصیر الموجود في 

  عامة ، وفي موضوع فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة بصفة خاصةقانون الأسرة بصفة 

وذلك بإعطائه الحریة لسلطة القاضي ،بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة لتدارك النقص 

  .الموجود في قانون الأسرة 

في الأخیر لا یسعنا سوى القول أن قانون الأسرة الجزائري ،أغفل الكثیر من المسائل الهامة 

في مواد قانون الأسرة لمتعلقة بالتطلیق و الخلع ، وبالتالي على المشرع الجزائري إعادة النظر ا

عامة ، و المواد المتعلقة بتنظیم أحكام الخلع و التطلیق بصفة خاصة ، فإجحاف المشرع كان 

  واضحا فقد خصهما بمادتین لا غیر 

على محمل الجد ، و تجسیدها في كما نأمل من المشرع الجزائري أن یأخذ هذه الإقتراحات 

  .قانون جدید یتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة 
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 ملخص المذكرة :

إن حق فك الرابطة الزوجیة ، هو حق معترف به شرعا و قانونا ، فهو یستند إلى أدلة شرعیة 

راجحة و قویة ، وفق ما بینه فقهاء الشریعة الإسلامیة ، و أكد علیه المشرع الجزائري في 

.من قانون الأسرة  54و  53المادتین   

إما عن طریق التطلیق الذي لا یكون إلا بطلب من  فللزوجة التخلص من رباط الزوجیة ،

الزوجة ، و لكن یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ، أي على الزوجة إثبات أحد الأسباب التي 

من قانون الأسرة ، بكل وسائل الإثبات  53نص علیها المشرع الجزائري في نص المادة 

.القانونیة   

بل مبلغ من المال تدفعه للزوج ، ویمكن للزوجة أن و إما عن طریق الخلع ، فتفتدي نفسها مقا

من قانون  54تخالع نفسها دون موافقة زوجها ، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

.الأسرة ، وقد لا یكون للخلع سبب مقنع ولا یشترط ذلك فیه   
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